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 (هـ1435عام ( 24/6القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ20/8/1422( وتاريخ 1481برقم )

 هـ5/11/1429( وتاريخ 7017ورقم )

 هـ27/6/1430( وتاريخ 17022ورقم )

 م2003 إلىم 1993على الربط الزكوي للأعوام من 

 

 

 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

 عتراضلجنة الا -بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة-هـ انعقدت 23/6/1435إنه في يوم الأربعاء 

ة من:  الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلَّ

 ارئيس         .............. .الدكتور/

 للرئيس انائب         .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الدكتور/

 اعضو             .............. .الدكتور/

 اعضو       .............. .الأستاذ/

 اسكرتير             .............. .الأستاذ/

على الربط الزكوي الذي أجراه فرع المصلحة بجدة للأعوام من  (أ)ات المقدمة من المكلف/ شركة عتراضوذلك للنظر في الا

 هـ كل من:5/7/1433م؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة الأولى المنعقدة يوم 2003 إلىم 1993

هـ، وحضر ممثلو 2/7/1433( وتاريخ 4254/16/1433، بموجب خطاب المصلحة رقم )............... ،............... ،..............

جلسة المكلف بدون أصل التفويض الذي يعطيهم الحق في تمثيل المكلف أمام اللجنة؛ ولذا تعذر انعقاد الجلسة. وفي 

 .............. ،............... ،................ هـ مثل المصلحة كل من:25/8/1433الاستماع والمناقشة الثانية المنعقدة يوم 

، سعودي الجنسية ............... هـ، ومثل المكلف كل من:11/8/1433( وتاريخ 5242/16/1433بموجب خطاب المصلحة رقم )

، سعودي ...............هـ،25/1/1441(، صادرة من الرياض، وتاريخ الانتهاء في ...............بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )

، ...............هـ،1/2/1440في (، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء ...............الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )

هـ، 26/7/1442(، صادرة من الرياض، وتاريخ الانتهاء في ...............سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )

ق من الغرفة التجارية بجدة بتاريخ 14/7/1433فويض الشركة المؤرخ في وذلك بموجب ت  هـ.14/7/1433هـ، المُصدَّ



2/31 
 

ات، ومراجعة ما تم تقديمه من عتراضات المقدمة من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراضوقد قامت اللجنة بدراسة الا

وبعد جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح مستندات تضمنها ملف القضية، وما قُدم من مستندات أثناء 

 والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:

 الناحية الشكلية:

 وجهة نظر المصلحة -1

هـ، مقبولان من الناحية الشكلية؛ 5/11/1429( وتاريخ 7017هـ، ورقم )20/8/1422( وتاريخ 1481ان رقم )عتراضالا -أ

ا، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة لتقديمها من ذي صف ة خلال الأجل المقرر نظام 

 الزكاة.

هـ مقبول لجميع البنود من الناحية الشكلية عدا بند الاستثمارات للأعوام: 27/6/1430( وتاريخ 17022رقم ) عتراضالا -ب

 عد انتهاء المهلة النظامية.ب -ندلهذا الب-م لتقديمه 1997م، 1996م، 1994

 وجهة نظر المكلف -2

لا يحق للمصلحة استحداث بنود جديدة في ربطها لأن استحداثها يعني فتح ربط مضى عليه ثمان سنوات، وهذا مخالف لأحكام 

جلسة هـ المقدمة أثناء 24/8/1433( وتاريخ 416/12(؛ وأضاف ممثل المكلف في مذكرته رقم )2555القرار الوزاري رقم )

م المقدم 1997م، 1996م، 1994المتعلق ببند الاستثمارات للأعوام:  عتراضعدم قبول المصلحة للا الاستماع والمناقشة بأن

على ربطها الثاني الصادر  عتراضهـ من الناحية الشكلية؛ يعني أن المصلحة ترى عدم صحة الا27/6/1430( وتاريخ 17022بالرقم )

ا بأن هذه الاستثمارات تنحصر في استثمارات شركات غير متداولة مسجلة باسم 29/4/1430( وتاريخ 25/4675/2) برقم هـ. علم 

م 1993للشركة، كما أن المصلحة لم تحسم كامل الاستثمارات للأعوام من  المدققةالشركة، وأنها تظهر في القوائم المالية 

 م.1997 إلى

 رأي اللجنة -3

 للجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:بعد أن درست ا

( وتاريخ 17022المكلف رقم ) اعتراضينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص الناحية الشكلية في عدم قبول  -أ

تقديمه بعد انتهاء المدة م من الناحية الشكلية؛ ل1997م، 1996م، 1994هـ الخاص ببند الاستثمارات للأعوام: 27/6/1430

يعني فتح ربط مضى عليه ثمان النظامية؛ حيث يرى المكلف بأنه لا يحق للفرع استحداث بنود جديدة في ربطها: لأن استحداثها 

ا بأن هذه الاستثمارات تنحصر في استثمارات شركات غير 2555أحكام القرار الوزاري رقم ) إلىسنوات، وهذا مخالف  (؛ علم 

باسم الشركة، وأنها تظهر في القوائم المالية المدققة للشركة، كما أن المصلحة لم تحسم كامل متداولة مسجلة 

المكلف على بند الاستثمارات للأعوام محل الخلاف  ضاعترام. بينما ترى المصلحة أن 1997 إلىم 1993الاستثمارات للأعوام من 

البند ضمن غير مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية، وتُضيف بأن المكلف لم يعترض على هذا 

تعتمد بند م، وأنها لم 1995م، 1993هـ، واعترض فقط على هذا البند لعامي 20/8/1422( وتاريخ 1481ه الأول رقم )اعتراض

ل للأعوام   م.1997م، 1996م، 1994الاستثمارات في الربط المعدَّ

دل للأعوام من  إلىبرجوع اللجنة  -ب م 1993م، والربط الزكوي النهائي للأعوام من 1992 إلىم 1989خطاب الربط المُعَّ

عليه ضمن خطاب  عتراضلف بالاهـ، وقام المك21/6/1422( وتاريخ 10/5195/2م اتضح أن خطاب الربط صدر برقم )1997 إلى

ا الخاص  -أي خلال المهلة النظامية-هـ 20/8/1422( وتاريخ 1481المصلحة بالقيد رقم ) إلىه الوارد اعتراض في البند خامس 

 م فقط.1995م، 1993بالاستثمارات لعامي 
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( وتاريخ 25/4675/2صدر برقم ) م اتضح أنه1997 إلىم 1989خطاب إعادة الربط الزكوي للأعوام من  إلىبرجوع اللجنة  -جـ

هـ؛ أي خلال المهلة النظامية، وقد تضمن 27/6/1430( وتاريخ 17022عليه بالقيد رقم ) عتراضهـ، وقام المكلف بالا29/4/1430

المُقدم على بند  عتراضم؛ مما ترى معه اللجنة أن الا1997 إلىم 1993(: الاستثمارات للأعوام من 5ه في البند رقم )اعتراض

ا من تاريخ الإخطار بخطاب 1997م، 1996م، 1994الاستثمارات للأعوام  م، لم يُقدم خلال المهلة النظامية المحددة بستين يوم 

 م(.1995م، 1993الأول للمكلف تضمن عامين فقط وهما: ) عتراضالربط الأول؛ حيث إن الا

هـ اتضح أنه ينص على: "أن الربط لا 13/3/1415( وتاريخ 1932/1لحة رقم )( من خطاب المصالبند )أولا   إلىبرجوع اللجنة  -د

ا طالما المكلف اعترض عليه في الميعاد النظامي، ولا يزال هناك خلاف على مبلغ الزكاة...".  يعتبر نهائي 

هـ 27/6/1430اريخ ( وت17022المكلف رقم ) اعتراضوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين عدم قبول 

 م من الناحية الشكلية؛ وبالتالي عدم مناقشته من الناحية الموضوعية.1997م، 1996م، 1994على بند الاستثمارات للأعوام: 

 م1997 إلىم 1993إعادة فتح الربط الزكوي للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

م، وفي 1997 إلىم 1989هـ للأعوام من 21/6/1422( وتاريخ 10/5195/2قامت المصلحة بإصدار الربط الزكوي رقم )

م؛ أي بعد سبع سنوات وعشرة شهور، 1997 إلىم 1989( للأعوام من 25/4675/2هـ قامت بإصدار ربط معدّل برقم )29/4/1430

ا بأن قرار وزير المالية رقم )دون أن  ( وتاريخ 2555توضح المصلحة الأسباب التي استندت إليها في إعادة فتح الربط، علم 

حالة ثبوت تهرب المكلف من دفع كل أو بعض الزكاة، هـ منع فتح الربوط الزكوية دون التقيد بمدة محددة إلا في 19/10/1417

ة بتاريخ الربط، وفي حالة وجود أخطاء مادية. والحالة الثانية التي يحق للمصلحة المصلحأو ظهور بيانات لم تكن معلومة لدى 

فلم يتهرب فيها إعادة فتح الربط خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الربط النهائي، والمكلف لا ينطبق عليه أي من الحالتين 

بتاريخ الربط، ولا توجد أخطاء مادية، هذا  من أداء الزكاة، ولم تظهر بيانات أو معلومات لم تكن معلومة لدى المصلحة

مرور أكثر من خمس سنوات على صدور الربط؛ وبالتالي فلا يحق للمصلحة إعادة فتح الربط على المكلف للأعوام  إلىبالإضافة 

ر م قد انتهى بموجب موافقة المصلحة على قرا1992 إلىم 1989عن الأعوام من  عتراضم؛ حيث إن الا1997 إلىم 1993من 

 هـ.1420( لعام 21اللجنة الابتدائية رقم )

 وجهة نظر المصلحة -2

 اعتراضهـ سألت اللجنة ممثلي المصلحة عن أسباب تأخير رفع 25/8/1433في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 

اللجنة الزكوية  إلى -م1997 ىإلم 1989هـ، عن الأعوام من 20/8/1422( وتاريخ 1481المصلحة بالقيد رقم ) إلىالوارد -المكلف 

هـ بأن المصلحة تؤكد 27/11/1433فطلبوا مهلة ثلاثة أشهر للرد على اللجنة، ثم أجابوا بخطابهم المؤرخ في الضريبية الابتدائية؛ 

المكلف المشار إليه بل كان تحت الفحص والدراسة، وفيما يلي نسرد الأحداث التي  اعتراضأنه لم يكن هناك تأخير في رفع 

 :عتراضتمت على ملف المكلف خلال الفترة حتى تاريخ رفع الا

ل للأعوام من  - هـ، وهذا الربط صدر بناء  على 21/6/1422( وتاريخ 10/5195/2م برقم )1992 إلىم 1989صدر ربط معدَّ

( لعام 21الابتدائية رقم ) عتراضهـ وبناء  على قرار لجنة الا5/6/1419( وتاريخ 9019/3/3/3العامة رقم )خطاب ديوان المراقبة 

ا للأعوام من 1420  م.2000 إلىم 1998م، ومناقشة الأعوام من 1997 إلىم 1995هـ، وقد تضمن هذا الربط أيض 

هـ المتضمن 20/8/1422( وتاريخ 1481رقم ) هـ الوارد للمصلحة بالقيد16/8/1422قدم المكلف خطابه المؤرخ في  -

ل للأعوام من  عتراضالا  م.1997 إلىم 1995م، والربط الزكوي النهائي للأعوام من 1992 إلىم 1989على الربط الزكوي المعدَّ
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م دون 2000 إلىم 1998هـ المتضمن الرد على مناقشة الأعوام من 16/1/1423قدم المكلف خطابه المؤرخ في  -

 .عتراضموضوع الاالتطرق ل

هـ المتضمن طلب 27/4/1425( وتاريخ 822هـ الوارد بالقيد رقم )1425ربيع الثاني  17تقدم المكلف بخطابه المؤرخ في  -

 م.2001 إلىم 1990إنهاء الموقف الزكوي للشركة للأعوام من 

( 6المتضمن في الفقرة رقم )هـ، 26/12/1425( وتاريخ 5/10392/2تم الرد على خطاب المكلف بخطاب المصلحة رقم ) -

 هـ.21/6/1422( وتاريخ 10/5195/2المكلف، والمطالبة بالفروقات المستحقة المبلغة بالخطاب رقم ) اعتراضرفض 

هـ الذي أكد فيه المكلف 13/4/1426( وتاريخ 752هـ الوارد بالقيد رقم )1426محرم  19قدم المكلف خطابه المؤرخ في  -

 .عتراضبالا ( تمسكه6في الفقرة رقم )

المكلف مرة أخرى، وصدر خطاب مناقشة لبعض البيانات حتى تتمكن المصلحة من إنهاء دراسة  اعتراضتمت دراسة  -

 (.10هـ البند رقم )12/5/1426( وتاريخ 7140/2المكلف صدرت المناقشة برقم ) اعتراض

هـ المتضمن الرد 27/1/1427( وتاريخ 191هـ الوارد للمصلحة بالقيد رقم )6/6/1426قدم المكلف خطابه المؤرخ في  -

 على استفسارات المصلحة، وبدراسة ما قام المكلف بتقديمه لزم الأمر استكمال المناقشة.

خطابه (. ثم قام المكلف بتقديم 2هـ الفقرة رقم )25/7/1427( وتاريخ 8121/2صدر خطاب استكمال المناقشة برقم ) -

 هـ.25/7/1425( وتاريخ 33/8121/2ا الخطاب الرد على المناقشة رقم )هـ، وتضمن هذ1428محرم  24المؤرخ في 

ضرورة سداد الفروقات  إلىهـ، وتمت الإشارة 16/8/1429( وتاريخ 25/7473/2/1المصلحة خطابها رقم )أصدرت  -

ا الربط الزكوي للأعوام من 1997 إلىم 1989المستحقة عن الأعوام من  كما م، 2003 ىإلم 1998م، وتضمن هذا الخطاب أيض 

هـ، 1429رمضان  21المؤرخ في  .......م، ثم قدم المكلف بواسطة مكتب 2007 إلىم 2004حسابات الأعوام من تضمن مناقشة 

( وتاريخ 331/08بخطابه رقم ) ......استفسارات المصلحة، ثم تقدم مكتب وتضمن هذا الخطاب طلب مهلة للرد على 

ا هـ للإدارة 3/11/1429  إلىم 1998على الربوط الزكوية للأعوام من  عتراضالاالعامة لمصلحة الزكاة والدخل بالرياض متضمن 

 م.2003

هـ 5/11/1429( وتاريخ 7019هـ لفرع المصلحة بجدة بالقيد رقم )4/11/1429( وتاريخ 322/08تقدم المكلف بخطابه رقم ) -

ا الإشارة  ا للقرار.1420( لعام 21تدائية رقم )الاب عتراضصدور قرار لجنة الا إلىمتضمن  ل وفق   هـ، والمطالبة بإصدار ربط معدَّ

ا معدلا  29/4/1430( وتاريخ 25/4675/2صدر خطاب المصلحة رقم ) - ا ربط  ا للقرار الابتدائي رقم ) هـ متضمن  ( لعام 2تنفيذ 

وذلك م ببند مطلوب للبنوك؛ 1997 إلىم 1989م، وتعديل الربوط للأعوام من 1992 إلىم 1989هـ الخاص بالأعوام من 1420

ا للتعميم رقم )  هـ.15/4/1424( وتاريخ 22665هـ الخاص بالفتوى رقم )2/3/1425( وتاريخ 1205/9تطبيق 

هـ؛ حيث طالب 26/3/1430( وتاريخ 88/09تقدم المكلف للإدارة العامة لمصلحة الزكاة والدخل بالرياض بخطابه رقم ) -

 بتسجيل ملفه لدى إدارة وحدة كبار المكلفين بالإدارة العامة.

هـ مع الإفادة عن وضع 4/5/1430( وتاريخ 25/4915/2تم رفع ملف المكلف للإدارة العامة بخطاب المصلحة رقم ) -

 م.2007 إلىم 1989المكلف للأعوام من 

( وتاريخ 2052/12م بالخطاب رقم )2003 إلىم 1989لف للأعوام من المك اعتراضقامت الإدارة العامة بإعادة  -

 هـ.21/7/1431( وتاريخ 1532هـ الوارد بالقيد رقم )15/7/1431
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 اعتراضهـ؛ حيث تضمنت المذكرة 30/3/1432( وتاريخ 25/2425/2المكلف برقم ) اعتراضتم إعداد مذكرة تشرح  -

لة تم رفعها م، ثم تم ر2003 إلىم 1989المكلف للأعوام من  فع هذه المذكرة للإدارة القانونية، ومن ثم تم إعداد مذكرة معدَّ

 هـ.18/11/1432( وتاريخ 6349/169/1432للجنة الموقرة برقم )

المكلف خلال الفترة الماضية، ولم تأل جهد  عن ذلك، كما  اعتراضنؤكد مرة أخرى أن المصلحة كانت تعمل على إنهاء  -

ا لدراستها وإنهاء وضعها.نؤكد أن ملف الشركة م ا وجهد   ن الملفات التي تستدعي من المصلحة وقت 

ا 1997 إلىم 1993وتُضيف المصلحة بأحقيتها في إعادة فتح الربط الزكوي للأعوام من  الفقرة )الثالثة( من  إلىم استناد 

ا( من ذات القرار الوزاري رقم البند )أولا    هـ.19/10/1417( وتاريخ 2555)(، والفقرة )الأولى( من البند )ثاني 

 رأي اللجنة -3

 اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:بعد أن درست 

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في طلب المكلف إلغاء الربط المعدّل الذي قامت بإجرائه  -أ

ا 29/4/1430( وتاريخ 25/4675/2المصلحة بخطابها رقم ) هـ؛ حيث يرى المكلف عدم أحقية المصلحة في إعادة فتح الربط تمشي 

ا  أحقيتها فيهـ، في حين ترى المصلحة 19/10/1417وتاريخ  (2555القرار الوزاري رقم )مع  الفقرة  إلىإعادة فتح الربط استناد 

ا( من ذات القرار الوزاري رقم )من البند )أولا   )الثالثة(  هـ؛ 19/10/1417( وتاريخ 2555(، والفقرة )الأولى( من البند )ثاني 

( من القرار الوزاري رقم ) -ب اتضح أنه ينص هـ ؛ 19/10/1417( وتاريخ 2555برجوع اللجنة إلى الفقرة )الثالثة( من البند )أولا 

في الحالات التالية دون التقيد بمدة محددة؛ ومنها: "وجود أخطاء مادية أو على أحقية المصلحة في إعادة فتح الربط النهائي 

حسابية في الربط النهائي وتقوم المصلحة بتصحيحها من تلقاء ذاتها، أو بناء  على طلب المكلف، أو نتيجة ملاحظة وردتها من 

 ديوان المراقبة العامة...".

هـ اتضح أنه ينص على: 30/3/1421( وتاريخ 004564/3/3/3مة رقم )خطاب ديوان المراقبة العا إلىبرجوع اللجنة  -جـ

هـ بخصوص 15/6/1419( في 9019/3/3/3يوجد خطاب من الديوان برقم ) -( تبين ما يلي:.......رقم ) (أ))بمراجعة ملف شركة 

م لمبالغ تحت 31/12/1992م، 31/12/1991المنتهين في تحميل حسابات الشركة المذكورة المقدمة عن العامين الماليين 

المستثمر خسائر في شركات تابعة؛ وحيث إن إجمالي هذه الخسائر يتم حسمها في الشركات مسمى المشاركة في تعويض 

ا تكرار تحميل الشركة في حساباتها لن صيبها من تلك فيها فإنه ينبغي اضافتها لصافي الربح أو تعديل الخسائر بها. وقد لوحظ أيض 

ا من إيرادات الأسهم أو بتحميل مباشر على الحسابات كما يلي:  الخسائر خصم 

 ريـال 1.785.000 نصيب الشركة من خسائر شركات تابعة م1993عام 

 ريـال 2.805.000 نصيب الشركة من خسائر شركات تابعة م1994عام 

 ريـال 918.000 نصيب الشركة من خسائر شركات تابعة م1995عام 

 ريـال 1.200.000 استثمارات مستبعدة خصمت من صافي دخل التشغيل م1996عام 

 ريـال 1.428.000 المساهمة في خسائر شركات تابعة م1997عام 

وبإضافة الاستثمارات المستبعدة البالغة  ت( ريـالا38.657.403م بلغت الأرباح )1996إقرار المكلف لعام  في -

لة تكون )( ريـال فإن الأرباح ا1.200.000) ( ريـال فإن 4.662.901وبطرح إيرادات الاستثمارات البالغة )، ( ريـالات39.857.4.3لمعدَّ
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ارات في حدود حقوق ( ريـال، والوعاء يكون في حدودها على أساس أن الموجودات الثابتة والاستثم35.194.502الأرباح تكون )

م، مع مراعاة 1996ذلك عند إجراء الربط النهائي لعام ( ريـال لمراعاة 9.363.301الملكية، بينما ورد في إقرار المكلف أن الوعاء )

المصلحة قد التابعة على الأوعية الزكوية للسنوات أعلاه عند إجراء الربط النهائي لها(؛ وحيث إن عدم تحميل خسائر الشركات 

تابعة من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من ملاحظة ديوان المراقبة العامة في رفضها حسم خسائر شركات  إلىتندت اس

الزكاة على الديوان تلزم المصلحة بالتحقق من أن خسائر الشركات التابعة لم تُحسم حين ربط م؛ كون ملاحظة 1997 إلىم 1993

للحسم خلال ذات الحول؛ ولكون المكلف لم يقدم م ذات الخسارة بمثابة تكرار الشركة المُستثمر فيها، وبما يكون معه حس

م 1993في إعادة فتح الربط على المكلف لبند خسائر الشركات التابعة للأعوام من -المستندات المطلوبة؛ فإن استناد المصلحة 

ا 19/10/1417( وتاريخ 2555( من القرار الوزاري رقم )الفقرة )الثالثة( من البند )أولا   إلى -م1997 إلى ا صحيح  هـ يعتبر استناد 

 على المكلف دون التقيد بمدة محددة.يعطيها الحق في إعادة فتح الربط الزكوي 

ا( من القرار الوزاري رقم ) إلىترى اللجنة أن سلامة استناد المصلحة  -د  ( وتاريخ2555الفقرة )الأولى( من البند )ثاني 

م يعتمد على ما إذا كان المكلف لم يحصل بعد 1997 إلىم 1993هـ لإعادة فتح الربط على المكلف للأعوام من 19/10/1417

على الشهادة النهائية، وعلى ما إذا كانت المصلحة قد أخطأت في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات لدى إجراء الربط 

 الزكوي الذي أُعيد فتحه.

ممثل المكلف اتضح أن الشركة )المكلف( لم تحصل  إلىالمستندات التي تضمنها ملف القضية، و إلىجنة برجوع الل -هـ

م؛ حيث 1997 إلىم 1989هـ للأعوام من 21/6/1422( وتاريخ 10/5195/2على شهادة نهائية من المصلحة فيما يخص الربط رقم )

 إلىم 1/1/1988هـ للفترة من 2/12/1409( وتاريخ 1/2/1263م )إن آخر شهادة نهائية حصلت عليها الشركة )المكلف( كانت برق

 م.31/12/1988

الموضوع الذي تم بناء  عليه إعادة فتح الربط الزكوي اتضح أنه يتعلق بأرباح بيع الأسهم لعامي  إلىبرجوع اللجنة  -و

ا، كما اتضح  فيما يخص هذا البند مما يعدم، وقد وافقت المصلحة على وجهة نظر المكلف 1993م، 1992 معه الخلاف منتهي 

م، وقد قبلت المصلحة بأحقية المكلف في حسم الاستثمار في 1997 إلىم 1993الاستثمارات للأعوام من أنه يتعلق ببند 

القرار. أما لثبوت ملكية السهم للشركة )المكلف(، وذكرت بأنها ستقوم بتعديل الربط بهذا البند بعد صدور هذا  (س)الشركة 

ا ( ب)بالنسبة للاستثمار في  ا استناد  ا محلي   إلىفلم تقبل المصلحة حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف لعدم ثبوت كونه استثمار 

 هـ.24/1/1420( وتاريخ 530/9ل( من الخطاب رقم )/9الفقرة رقم )

كذلك بقيام المصلحة بإضافة اتضح أنه يتعلق  الموضوع الذي تم بناء  عليه إعادة فتح الربط الزكوي إلىبرجوع اللجنة  -ز

ا 1997 إلىم 1993الوعاء الزكوي للأعوام من  إلىالقروض  ( وتاريخ 2384/2عدد من الفتاوى ومنها؛ الفتوى رقم ) إلىم استناد 

للجنة أن هذه هـ، وترى ا15/4/1424( وتاريخ 2265هـ، والفتوى رقم )8/11/1426( وتاريخ 3077/2هـ، والفتوى رقم )30/10/1406

التعاميم؛ عدد من  إلىالوعاء الزكوي للمكلف، إضافة  إلىالفتاوى وغيرها تؤكد وجوب إضافة القروض التي حال عليها الحول 

هـ مما يتضح معه عدم 2/3/1413( وتاريخ 35/1هـ، والتعميم رقم )18/12/1408( وتاريخ 147/6ومنها تعميم المصلحة رقم )

ا بأن الفتوى رقم 1997 إلىم 1993والتعاميم( عند الربط الأصلي للأعوام من ليمات )الفتاوى اتباع المصلحة لهذه التع م علم 

ا 15/4/1424( وتاريخ 22665) ا؛ حيث أكدت الفتوى رقم )هـ لا تعتبر منشئة لأحكام جديدة إنما تؤكد حكم  ( وتاريخ 2384/2شرعي 

ن: ا، وفصلت الفتوتالوعاء الزكوي إجمالا   إلىهـ على إضافة القروض 18/11/1408( وتاريخ 18497)هـ، والفتوى رقم 30/10/1406

هـ ما أجملته الفتاوى السابقة؛ الأمر الذي يُعطي 8/11/1426( وتاريخ 3077/2هـ، ورقم )15/4/1424( وتاريخ 22665رقم )

ا الربط الزكوي بما يتفق مع الفتاوى والتالمصلحة الحق في تصحيح  الفقرة )الأولى(  إلىعليمات الصادرة بهذا الخصوص استناد 

ا( من الخطاب الوزاري رقم )  هـ.19/10/1417( وتاريخ 2555من البند )ثاني 
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في إعادة فتح الربط الزكوي رقم تأييد المصلحة وبناء  على كل ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين 

 عتراضم؛ وبالتالي مناقشة البنود محل الا1997 إلىم 1993لحسابات المكلف للأعوام من هـ 21/6/1422( وتاريخ 10/5195/2)

 من الناحية الموضوعية.

 الناحية الموضوعية:

 م2003 إلىم 1993: خسائر شركات تابعة للأعوام من أولًا 

 وجهة نظر المكلف -1

يثبت تزكيتها، ويتمثل ذلك في القوائم المالية للشركات ذكرت المصلحة إنه حتى يتم اعتماد هذه المبالغ فلابد من تقديم ما 

م 1993على هذا البند للأعوام من  عتراضالصادرة لهذه الشركات(؛ وقد سبق الاوربوط المصلحة  - والإقرارات الزكوية-التابعة 

بار أن هذا البند يمثل هـ؛ أي قبل ثمان سنوات على اعت21/6/1422( وتاريخ 10/5195/2م بموجب خطاب الشركة رقم )1997 إلى

كونها مبالغ تكبدتها الشركة وخرجت من ذمتها؛ وبناء  على خسائر؛ ولذا فهي من المصاريف واجبة الحسم من الوعاء الزكوي 

سنوات الابتدائية منذ ثمان  عتراضلجنة الا إلى عتراضذلك يرى المكلف أن من المفترض عدم إثارة ذلك؛ لأن عدم إحالة الا

ا للقرار الوزاري رقم )يعني قبول ال  إلى(. كما يشير المكلف 2555مصلحة بوجهة نظر الشركة؛ وبالتالي لا يجوز تعديل الربط طبق 

غير المتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، وتتكبد بعض من هذه الشركات أن الشركة مساهمة في العديد من الشركات 

ا من قبل الشركاء خسائر توثر في استمرارية عمل الشركات التابع حتى لا تُصفى بمقتضى ة؛ كما يترتب عليه وجوب دعمها مادي 

إظهارها على أنها  إلىالنظام؛ لذلك يتم تسديد نصيب الشركة من هذه الخسائر للشركة التي تكبدت هذه الخسائر، ويؤدي هذا 

 خسائر محققة تكبدتها الشركة.

 وجهة نظر المصلحة -2

لقوائم المالية للشركات ذلك في )االمكلف بأن اعتماد هذه المبالغ يتوقف على تقديم ما يثبت تزكيتها، ويتمثل تم إخطار 

ا بأن رفض حسمها جاء بناء  على ملاحظة ديوان وربوط المصلحة الصادرة  قرارات الزكويةوالإالتابعة  لهذه الشركات(، علم 

التابعة لم هـ، وحتى يتم قبول حسمها يلزم التحقق من أن خسائر الشركات 30/3/1421( وتاريخ 4564المراقبة العامة رقم )

الخسارة حين ربط الزكاة على الشركة المستثمرة تُحسم حين ربط الزكاة على الشركة المستثمر فيها، وبما يكون معه حسم ذات 

مستندات المطلوبة فإن إجراءها يعتبر بمثابة تكرار في الحسم لذات الخسارة خلال ذات الحول؛ وحيث إن المكلف لم يقدم ال

ا.  صحيح 

 رأي اللجنة: -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

الوعاء  إلىينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة خسائر شركات تابعة  -أ

حيث يرى المكلف أن الشركة مساهمة في العديد من الشركات غير المتداول  م؛2003 إلىم 1993الزكوي للمكلف للأعوام من 

هذه الشركات التابعة؛ ويترتب أسهمها في سوق الأوراق المالية، وتتكبد بعض هذه الشركات خسائر تؤثر في استمرارية عمل 

ا من قبل  الشركاء حتى لا تُصفى بمقتضى النظام؛ لذلك تقوم الشركة بتسديد نصيبهم من هذه عليه وجوب دعمها مادي 

إظهارها على أنها خسائر محققة تكبدتها الشركة، ويُضيف بأن  إلىالتي تكبدت هذه الخسائر؛ ويؤدي هذا الخسائر للشركات 

هـ أي قبل ثمان سنوات 20/8/1422( وتاريخ 1481المصلحة بالرقم ) إلىبالقيد الوارد الشركة سبق وأن اعترضت على هذا البند 

مبالغ تكبدتها الشركة وخرجت من ذمتها، على اعتبار أن هذا البند يمثل خسائر؛ ولذا فهي من المصاريف واجبة الحسم كونها 

الابتدائية منذ ثمان سنوات يعني قبول المصلحة  عتراضلجنة الا إلى عتراضإحالة الاويرى أن من المفترض عدم إثارتها لأن عدم 
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ا للقرار الوزاري رقم ) بينما ترى المصلحة أن قبول حسمها يتوقف  (.2555بوجهة نظر الشركة؛ وبالتالي لا يجوز تعديل الربط طبق 

وربوط المصلحة الصادرة  لقوائم المالية للشركات التابعة والإقرارات الزكويةعلى تقديم ما يثبت تزكيتها؛ ويتمثل ذلك في )ا

تحسم حين ربط الزكاة على الشركة لهذه الشركات(، وحتى يتم قبول الحسم يلزم التحقق من أن خسائر الشركات التابعة لم 

المستثمر فيها، والمكلف لم يقدم المستندات المطلوبة، وتُضيف بأن رفض حسمها جاء بناء  على ملاحظة ديوان المراقبة 

 هـ.30/3/1421وتاريخ  (4564العامة رقم )

هـ اتضح أنه ينص في البند )ب( من الفقرة 24/1/1420( وتاريخ 530/9تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -ب

المملكة، لكون الخسارة قد تكون حسمت حين ربط الزكاة على التاسعة على: "عدم حسم خسارة الاستثمار في شركات داخل 

بمثابة تكرار في الحسم يكون معه حسم ذات الخسارة حين ربط الزكاة على الشركة المستثمرة الشركة المُستثمر فيها، وبما 

ا".  لذات الخسارة خلال ذات الحول، وهو غير جائز شرع 

ترى اللجنة إن إعادة حسم خسائر الاستثمارات في شركات تابعة من الوعاء الزكوي للشركة المستثمِرة هو تكرار في  -جـ

ا للتثنية في الصدقة المنهي عنها الحسم لذات الخس ارة بالفعل، وكما لا يجوز أن يخضع المال للزكاة في حول واحد مرتين منع 

صلى الله عليه وسلم: "لا ثني في الصدقة". فلا يجوز أن يُعفى المال من الزكاة دون مبرر شرعي، وكذلك لا يجوز بقول النبي 

ا الجمع بين متفرق أو التفرقة بين مجتمع  خشية الصدقة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شرع 

رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في عدم حسم خسائر شركات تابعة من الوعاء الزكوي  وبناء  على ما سبق؛

 م.2003 إلىم 1993للمكلف للأعوام من 

 م1993م، 1992ثانيًا: أرباح بيع أسهم لعامي 

 المكلفوجهة نظر  -1

وجهة نظركم وتم تعديل الربط"، ما نصه: "تبين صحة  عتراضم ذكرت المصلحة في خطابها موضوع الا1992بالنسبة لعام 

م ذكرت المصلحة ما نصه: "لا يوجد ازدواج في احتساب الزكاة في أرباح بيع أسهم، وتتمثل المعالجة في 1993وبالنسبة لعام 

 تابعة".تعديل ربح العام بخسائر الشركات ال

 وجهة نظر المصلحة -2

 قبول وجهة نظر المكلف.

 رأي اللجنة -3

هـ، وتم تعديل الربط الزكوي لعامي 1420( لعام 21الابتدائية الزكوية رقم ) عتراضما دام أن المصلحة قبلت بقرار لجنة الا

ا.1993م، 1992  م، فإن الخلاف بين المكلف والمصلحة حول هذا البند يُعد منتهي 

على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند أرباح بيع أسهم لعامي  وبناء  

 م بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.1993م، 1992

 م.1997 إلىم 1993ثالثًا: استثمارات للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

حداث بنود جديدة في ربطها لأن استحداثها يعني فتح ربط مضى عليه ثمان سنوات، وهذا مخالف لأحكام لا يحق للمصلحة است

ا بأن هذه الاستثمارات تنحصر في استثمارات شركات غير 2555القرار الوزاري رقم ) ( المشار إليه في الفقرات السابقة. علم 
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الاستثمارات المدققة للشركة، كما أن المصلحة لم تحسم كامل متداولة مسجلة باسم الشركة، وتظهر في القوائم المالية 

 م وبيان ذلك كما يلي )المبالغ بالريـال السعودي(:1997 إلىم 1993للأعوام من 

 الاستثمار في الربط الصادر مبلغ الاستثمار في الإقرار العام

 153.643.154 156.074.854 م1993

 184.223.331 186.655.032 م1994

 181.303.805 183.575.505 م1995

 199.538.009 201.809.719 م1996

 250.002.419 252.274.119 م1997

ولما كانت فروقات هذه الاستثمارات تمثل استثمارات طويلة الأجل، ومملوكة من قبل الشركة في شركات محلية، وقامت 

ا لثني الزكاة.الشركة بتسديد قيمتها بالكامل؛ لذا ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي ت  جنب 

 وجهة نظر المصلحة -2

( وتاريخ 1481المصلحة برقم ) إلىالوارد  عتراضم، وذلك من خلال الا1995م و1993ه على عامي اعتراضلم يقدم المكلف 

م تم معالجتها بطريقة واحدة، 1997 إلىم 1993هـ، ونوضح للجنة أن الاستثمارات في الربط الزكوي للأعوام من عام 2/8/1422

( 300.000بمبلغ )( )سالشركة يتم حسمها في الربط هي كالتالي:  أن الاستثمارات التي لم عتراضفي هذا الاوترى المصلحة 

وذلك لثبوت ملكية  (س)المكلف بخصوص الاستثمار في الشركة  اعتراض( ريـال. وتقبل المصلحة 1.971.700بمبلغ ) (ب)ريـال، و

لا ؛ حيث لم ب(الربط بهذا البند بعد صدور القرار الابتدائي. وترفض المصلحة حسم الاستثمار في ) لسهم للمكلف، وسوف يُعدَّ

ق بخصوصه الخطاب رقم ) هـ الفقرة رقم 24/1/1420( وتاريخ 530/9يثبت للمصلحة أن هذا الاستثمار استثمار محلي؛ ولذا طُبَّ

 هـ؛ وعليه فإن المصلحة ترى صحة إجرائها.28/4/1428( وتاريخ 1005ل(، والقرار الوزاري رقم )/9)

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

بحسم بعض الاستثمارات من الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة  ينحصر-أ

 م؛ 1997 إلىم 1993الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

ا لثني الزكاة، وأن فروقات هذه الاستثمارات تمثل استثمارات طويلة  حيث يرى المكلف توجب حسمها من الوعاء الزكوي تجنب 

بنود  يحق للمصلحة استحداث يُضيف بأنه لاقيمتها بالكامل، و الأجل؛ ومملوكة من قبل الشركة في شركات محلية وتم تسديد

 جديدة في ربطها لأن استحداثها يعني فتح ربط مضى عليه ثمان سنوات، 

استثمارات شركات غير متداولة مسجلة باسم (، وأن هذه الاستثمارات تنحصر في 2555مخالف لأحكام القرار الوزاري رقم )وهذا 

المدققة للشركة. بينما ترى المصلحة أن المكلف لم يعترض على الاستثمارات إلا على الشركة، وأنها تظهر في القوائم المالية 

هـ، وأن معالجة 20/8/1422( وتاريخ 1481المصلحة بالرقم ) إلىالوارد  عتراضم كما هو واضح في الا1995م، 1993عامي 

المكلف بخصوص الاستثمار  اعتراضتقبل  وأن المصلحةم واحدة، 1997 إلىم 1993الاستثمارات في الربط الزكوي للأعوام من 
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( لعدم تقديم المستندات الدالة على ب)وسيتم تعديل الربط بعد صدور القرار، وترفض حسم الاستثمار في ( )سفي الشركة 

 محلي.أنه استثمار 

اللجنة أن حسم الاستثمارات من عدمه يستوجب توفر ثلاثة شروط أولها: أن يكون الاستثمار باسم الشركة وليس  ترى-ب

هـ، وأكد على ذلك عدد من الخطابات الوزارية، 6/2/1410( وتاريخ 18/2باسم الشريك، كما نص على ذلك تعميم المصلحة رقم )

من قراراتها. وثاني هذه الشروط: توفر النية الموثقة من صاحب الصلاحية  العمل به في عدد إلىاللجنة الاستئنافية وانتهت 

ا لنص الفقرة ) عن الهيئة السعودية تثمار في الأوراق المالية الصادر ( من معيار الاس108قبل صدور قرار الاستثمار تطبيق 

 الاستثمارات. وثالثها: عدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام على تلكللمحاسبين القانونيين، 

ل للأعوام من  إلىبرجوع اللجنة  -جـ هـ 29/4/1430( وتاريخ 25/4675/2م ذي الرقم )1997 إلىم 1989خطاب الربط المعدَّ

كما اتضح أن مبالغ الاستثمارات التي تم حسمها في الربط الأساس للأعوام لم تستحدث بند الاستثمارات، اتضح أن المصلحة 

عدا أن المصلحة  عتراضات الأرقام التي تم حسمها في ربط المصلحة المعّدل للأعوام محل الاهي نفسها ذ عتراضالا محل

 م.1997قامت بجمع الأصول الثابتة مع الاستثمارات لعام 

وسيتم  (س)المكلف بخصوص الاستثمار في الشركة  اعتراضوجهة نظر المصلحة اتضح أنها قبلت  إلىبرجوع اللجنة  -د

 صدور قرار اللجنة الابتدائية.تعديل الربط بعد 

( وتاريخ 565/12هـ، ومذكرته رقم )24/8/1433( وتاريخ 416/2مذكرة ممثل المكلف رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ

اتضح أنهما لم تتضمنا مستندات  -اللجنة أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة على التوالي إلىالمقدمتان -هـ 28/12/1433

ع العلم أن اللجنة طلبت صورة من المستندات أثناء جلسة الاستماع م م1994م، 1993لعامي  (ج)ركة الاستثمار في الش

هـ 28/12/1433( وتاريخ 565/12فقد قدم ممثل المكلف ضمن مذكرته رقم ) ( ب)والمناقشة. أما بالنسبة للاستثمار في 

 شهادات وحدات سهمية فقط، ولم يُقدم عنها أي مستندات أخرى.

على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند الاستثمار في  وبناء  

م بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند، وتأييد المصلحة في عدم حسم 1995م، 1993لعامي،  (س)الشركة 

 م.1995م، 1993لف لعامي من الوعاء الزكوي للمك (ج)والشركة ( ب)استثمارات 

 م1997 إلىم 1993رابعًا: القروض للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

الوعاء الزكوي مستندة في  إلىالقروض هـ بإضافة 29/4/1430( وتاريخ 25/4675قامت المصلحة بموجب الربط الصادر برقم )

ا لم تكن موجودة في الربط الزكوي برقم 15/4/1424( الصادرة بتاريخ 22665ذلك على الفتوى رقم ) هـ أي أنها استحدثت أمور 

 هـ، ويرد المكلف على هذا الإجراء بما يلي:21/6/1422وتاريخ  .......

( سنوات على صدور الربط، أي بعد انتهاء المدة 5مضي ) عدم أحقية المصلحة بإجراء أي تعديل على ربوط صدرت بعد -أ

 (.2555النظامية التي حددها القرار رقم )

ا لاستقرار وضع المكلف المالي، وعدم تأثيره على  لا-ب يحق للمصلحة تطبيق أي قرار أو فتوى بأثر رجعي؛ وذلك ضمان 

ا لما صدر بهذا الشأن من اللجن هـ الذي قضى بعدم 1420( لعام 21ة الابتدائية في قرارها رقم )مناخ الاستثمار في المملكة، طبق 

ا لقرار ديوان المظالم الصادر عن الدائرة الإدارية السادسة برقم  جواز فتح الربط الزكوي للشركة، ولم تستأنفه المصلحة، وطبق 

فيه عدم جواز  هـ الذي أيدت1429( لعام 6إس//521هـ المؤيد من المحكمة الاستئنافية بحكمها رقم )1429( لعام 6د/أ//10)

 تطبيق أي قرار بأثر رجعي فذكرت: 
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ا،  ةمراكز المستقرال"بل هو قرار منشئ لإجراء جديد يغير من  قبل صدوره؛ ذلك أن القاعدة العامة أن القرارات الإدارية عموم 

ومنها المالية تطبق من تاريخ صدورها، إلا إذا نص على خلاف ذلك في حدود ضيقة لما يرتبه تطبيق القرارات بأثر رجعي من 

سلف إيضاحه، وفيه تكليف لمكلفي الزكاة كما  على أن القرار المشار إليه أثر على الذمم المالية إخلال بالمراكز المستقرة فضلا  

 بخلاف ما كانوا مكلفين به من إجراءات عند إعداد حساباتهم وفق الإجراءات المعمول بها خلال السنة المالية".

 

 نظر المصلحة وجهة-2

ر منشئة لأحكام جديدة هـ الذي أكد بأن الفتوى الشرعية لا تعتب2/3/1425( وتاريخ 1205/9تم فتح الربط بناء  على التعميم رقم )

ا، وأكد على تطبيق الفتوى رقم ) ا قائم  ا شرعي  هـ من تاريخ إبلاغها على الحالات التي 15/4/1424( وتاريخ 22665إنما تؤكد حكم 

وقد تم إضافة الابتدائية والاستئنافية.  عتراضبما في ذلك الحالات المعروضة على لجان الافيها نهائية لم تصبح الربوط 

ا على الفتوى الشرعية رقم ) القروض ( وتاريخ 22665هـ، والفتوى الشرعية رقم )8/11/1426( وتاريخ 3077/2استناد 

 هـ.30/10/1406( وتاريخ 2384/2هـ، والفتوى الشرعية رقم )15/4/1424

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

الوعاء الزكوي  إلىوالمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة القروض نحصر الخلاف بين المكلف ي -أ

المكلف عدم توجب إضافتها للوعاء الزكوي، ويرى أنه لا يحق للمصلحة م؛ حيث يرى 1997 إلىم 1993للمكلف للأعوام من 

ا لاستقرار أوض الاستثمار في المملكة، ويُضيف اع المكلفين وعدم تأثير ذلك على مناخ تطبيق أي قرار أو فتوى بأثر رجعي ضمان 

( سنوات على صدور الربط، أي بعد انتهاء المدة النظامية 5بعدم أحقية المصلحة بإجراء أي تعديل على ربوط صدرت بعد مضى )

هـ الذي 2/3/1425( وتاريخ 1205/9يم رقم )(. بينما ترى المصلحة أن فتح الربط تم بناء  على التعم2555التي حددها القرار رقم )

ا؛ حيث أكد التعميم على تطبيق الفتوى رقم أكد بأن الفتوى الشرعية لا تعتبر منشئة لأحكام  ا قائم  ا شرعي  جديدة إنما تؤكد حكم 

هـ من تاريخ إبلاغها على الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهائية بما في ذلك الحالات المعروضة 15/4/1424( وتاريخ 22665)

ا على الفتوى الشرعية رقم ) وتُضيف بأن إضافة القروضافية، نئالابتدائية والاست عتراضلجان الاعلى  ( وتاريخ 3077/2تم استناد 

 هـ.30/10/1406( وتاريخ 2384/2هـ، والفتوى الشرعية رقم )15/4/1424( وتاريخ 22665هـ، والفتوى الشرعية رقم )8/11/1426

( 565/12( بمذكرة ممثل المكلف رقم )3مستخرجات القروض من واقع حسابات الشركة بالبند رقم ) إلىاللجنة برجوع  -ب

م ظهرت 1993اتضح أن القروض من البنوك لعام  -اللجنة بعد جلسة الاستماع والمناقشة إلىالمقدمة -هـ 28/12/1433وتاريخ 

 كما يلي )المبالغ بالريـال السعودي(:

 

 مرصيد أول العا اسم البنك
المسدد خلال 

 العام

المستلم خلال 

 العام
 رصيد آخر العام

ما حال عليه 

 الحول

 (د)البنك حسابات 

..... 

33/14.894.067 

10.000.000 

05/195.350.574 87/204.792.089 15/24.335.583 

10.000.000 

- 

10.000.000 

 08/3.436.298 29/8.442.541 21/5.006.243 5.052.208 08/8.488.506  (ص)البنك حسابات 
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...... 11.500.000 11.500.000 11.500.000 

  (ـه)بنك 

..... 

16.650.000 3.700.000 - 12.950.000 12.950.000 

  (ج)البنك بنك 

...... 

15.000.000 - - 15.000.000  

15.000.000 

  (ش)البنك قرض 

..... 

22.250.000 - - 22.250.000 22.250.000 

 08/75.136.298 40/104.478.124   98.782.573 الإجمالي

 

 م كما يلي )المبالغ بالريـال السعودي(:1994كما ظهرت القروض من البنوك لعام 

 رصيد أول العام اسم البنك
المسدد خلال 

 العام

المستلم خلال 

 العام
 ما حال عليه الحول رصيد آخر العام

 (د)البنك حسابات 

..... 

15/24.335.583 

10.000.000 

 

47/245.634.157 

02/227.772.786 70/6.474.211 

10.000.000 

- 

10.000.000 

  (ص)البنك حسابات 

....... 

29/8.442.541 

11.500.000 

- 

- 

 

99/591.407 

- 

28/9.033.949 

11.500.000 

29/8.442.541 

11.500.000 

  (ـه)بنك 

...... 

7.400.000 - - 7.400.000 7.400.000 

  (ج)البنك بنك 

...... 

 )بعد الحول( 15.000.000

1.200.000 

- 13.800.000 13.800.000 

  (ش)البنك قرض 

...... 

22.250.000 - - 22.250.000 22.250.000 

 29/73.392.541 80.458.161   44/98.928.124 الإجمالي
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 السعودي(:م كما يلي )المبالغ بالريـال 1995وظهرت القروض من البنوك لعام 

 رصيد أول العام اسم البنك
المسدد خلال 

 العام

المستلم خلال 

 العام
 رصيد آخر العام

ما حال عليه 

 الحول

 (د)البنك حسابات 

 

70/6.474.211 

10.000.000 

48/117.297.245 65/115.079.572 51/14.256.238 

10.000.000 

- 

10.000.000 

  (ص)البنك حسابات 

 

86/8.479.096 

11.500.000 

55/3.758.560 

- 

22/3.726.891 53/8.447.427 

11.500.000 

31/5.170.536 

11.500.000 

  (ج)البنك بنك 

 

10.800.000 - - 10.800.000 10.800.000 

  (ش)البنك قرض 

 

22.250.000 - - 22.250.000 22.250.000 

 31/59.720.536 77.253.966   56/69.503.308 الإجمالي

 م كما يلي: )المبالغ بالريـال السعودي(:1996من البنوك لعام  القروضوظهرت 

 المسدد خلال العام رصيد أول العام اسم البنك
المستلم خلال 

 العام
 ما حال عليه الحول رصيد آخر العام

 - 54/9.396.114 27/116.359.273 24/121.219.697 51/14.256.538 (د)البنك حسابات 



14/31 
 

 10.000.000 - 10.000.000 

  (ص)البنك حسابات 

 

53/8.447.427 

11.500.000 

5.062.325 86/5.121.158 

- 

39/8.506.261 

11.500.000 

53/5.073.052 

11.500.000 

  (ج)البنك بنك 

 

10.800.000 - - 10.800.000 10.800.000 

  (ش)البنك بنك 

 

22.250.000   22.250.000 22.250.000 

 59.623.052 93/72.452.375   77.253.966 الإجمالي

 م كما يلي: )المبالغ بالريـال السعودي(:1997وظهرت القروض من البنوك لعام 

 المسدد خلال العام رصيد أول العام اسم البنك
المستلم خلال 

 العام
 رصيد آخر العام

ما حال عليه 

 الحول

 54/9.396.114 (د)البنك حسابات 

10.000.000 

20/114.321.540 

- 

54/118.747.116 

37.500.000 

83/13.821.690 

47.500.000 

- 

10.000.000 

 39/8.506.261 (ص)البنك حسابات 

11.500.000 

60/4.140.814 09/4.124.880 

- 

88/8.490.326 

11.500.000 

79/4.365.446 

11.500.000 

 10.800.000 10.800.000 - - 10.800.000 (ج)البنك 

 22.250.000 22.250.000 - - 22.250.000  (ش)البنك 

 58.915.446 71/114.362.017   93/72.452.375 الإجمالي

وأن ملكية المقترض بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛  ذكر -جـ

الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من ذلك 

 تاريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية المحاسبية.

اتضح أنها نصت في البند الخامس منها على: "أما ما  هـ30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -د

تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان 

ا أو عروض  وأما المقترض وهو  هـ على: "...18/11/1408( وتاريخ 18497تجارة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى رقم )نقود 

آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن 
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هـ في إجابة السؤال 15/4/1424( وتاريخ 22665ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )

ا من صناديق الاستثمار أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية:الثاني على:   "ما تأخذه الشركة من مال اقتراض 

 أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. -

 أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك. -

أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب عليه الزكاة باعتباره ما آل إليه  -

 ويزكى بتقييمه في نهاية الحول".

ا على خطاب معالي وزير المالية رقم 8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىاللجنة  برجوع-هـ هـ، التي جاءت رد 

هـ حول كيفية زكاة الديون؛ اتضح أنها نصت على: وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن 7/10/1426يخ ( وتار185/955)

 سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ 

من ذلك، فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون 

 يترتب عليه وجوب الزكاة في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  ولا 

 آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض من الزكاة بل أكدت على أن ما  كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المُشار إليها -و

استُخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه يعتبر من عروض 

لت أصولا  الوعاء  إلىالتجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تُضاف  ثابتة أو  الزكوي سواء موَّ

 متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، 

أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المُقرض )الدائن( 

 ، معسرٌ أو مماطلٌ(.ءأو غير ملي يءبحسب حال المدين )مل

( وتاريخ 3003/9هـ الإلحاقي لتعميم المصلحة رقم )2/3/1425( وتاريخ 1205/9تعميم المصلحة رقم ) إلىاللجنة برجوع  -ز

هـ المتعلقة ببعض المسائل الزكوية ومنها القروض؛ 15/4/1424( وتاريخ 22665هـ المتضمن إبلاغ الفتوى رقم )19/11/1424

ا من تاريخ إبلاغها على الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهائية بما في ذلك يتضح أن التعميم ينص على تطبيق الفتوى ا عتبار 

والاستئنافية، على اعتبار أن الفتوى الشرعية لا تعتبر منشئة لأحكام جديدة إنما الابتدائية  عتراضالحالات المعروضة على لجان الا

ا، وهو ما تؤيده اللجنة وتتفق معه؛  ا شرعي   تؤكد حكم 

هـ كلاهما أكدتا على إضافة 18/11/1408( وتاريخ 184897هـ، والفتوى رقم )30/10/1406( وتاريخ 2384/2)إن الفتوى رقم  حيث

( وتاريخ 3077/2هـ، ورقم )15/4/1424( وتاريخ 226659ن رقم )، بينما فصلت الفتوتاالوعاء الزكوي إجمالا   إلىالقروض 

 هـ ما أجملته الفتاوى السابقة.18/11/1426

 إلى -التي حال عليها الحول-وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة القروض 

 م.1997 إلىم 1993الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

 م.2003 إلىم 1998خامسًا: مصاريف تطوير الأعمال غير المعتمدة للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

مصاريف التابعة، وتتكون هذه المصاريف منهذه المصاريف عبارة عن مصاريف متعلقة بتطوير أعمال الشركة وشركاتها 

أمريكا، ومصاريف بيت الضيافة المتعلقة بزوار الشركة بغرض تطوير أعمال موظفين، ومصاريف مكاتب الشركة في بريطانيا و
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قد نص على قبول جميع ال الشركة؛ وحيث إن نظام جباية الزكاة الشرعية سفر وضيافة متعلقة بتطوير أعممصاريف الشركة، و

للزكاة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، واعتبارها من المصاريف جائزة المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع 

ا إذا  أخرى. وأن ثبوتية أو قرائن إثبات  تحققت فيها الشروط التالية: وهي أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستنداتالحسم نظام 

مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للزكاة. وأن تكون متعلقة بالسنة المالية؛ وحيث إن الشروط المذكورة تنطبق على بند تكون 

 مصاريف تطوير الاعمال؛ لذا ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي باعتبار أنها مصاريف واجبة الحسم من الوعاء الزكوي.

 

 نظر المصلحة وجهة -2

المصاريف غير المعتمدة هي مصاريف ضيافة ومكاتب خارج المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي 

ا في إنتاج الربح أو ، ومصاريف بيت ضيافة، وهذه المصاريف …………، ........مثل توزيع بريطانيا، ومصاريف أخرى  ليست سبب 

ا على المنشور الدوري رقم ) المحافظة عليه، وكذلك لا ( لعام 3تتعلق بالتجارة وإنما من المصاريف الشخصية، وذلك استناد 

 هـ.1376( لعام 13هـ، والمنشور الدوري رقم )1389

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

 إلىينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مصاريف تطوير الأعمال  -أ

م؛ حيث يرى المكلف توجب حسمها، وأن هذه المصاريف متعلقة بتطوير 2003 إلىم 1998الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

جباية الزكاة قد نص على قبول جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق  وشركاتها التابعة، ويُضيف بأن نظامأعمال الشركة 

هي مصاريف ضيافة ومكاتب خارج السعودية في أمريكا الدخل الخاضع للزكاة. بينما ترى المصلحة أن المصاريف غير المعتمدة 

ا في توليد ، ومصاريف بيت الضيافة، وتُضيف  .………،.......وبريطانيا، ومصاريف أخرى مثل توزيع  بأن هذه المصاريف ليست سبب 

ا  هـ، والمنشور 1389( لعام 3المنشور الدوري رقم ) إلىالدخل، ولا تتعلق بالتجارة، وإنما هي من المصروفات الشخصية استناد 

 هـ.1376( لعام 13الدوري رقم )

المستندات المؤيدة لهذه  تقديم صورة من -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة-طلبت اللجنة من ممثل المكلف  -ب

المقدمة بعد جلسة الاستماع -هـ 28/12/1433( وتاريخ 565/12المصاريف، إلا أن ممثل المكلف أرفق ضمن مذكرته رقم )

م، ولم يقدم كامل مستنداتها ليتسنى 2003 إلىم 1998عينات من مستندات مصاريف تطوير الأعمال للأعوام من  -والمناقشة

 للجنة دراستها والتأكد منها.

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة مصاريف تطوير الأعمال غير المعتمدة 

 م.2003 إلىم 1998الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى

 م2003 إلىم 1998سادسًا: صدقات للأعوام من 

 

 وجهة نظر المكلف -1

هذه الصدقات عبارة عن تبرعات وصدقات مدفوعة وخرجت من ذمة الشركة ولم يحل عليها الحول في الشركة، وقد نص نظام 

م ( لعا21إنه صدر قرار اللجنة الابتدائية الزكوية رقم ) إلىالزكاة الشرعية على قبول الصدقات كمصاريف واجبة الحسم، بالإضافة 
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قبولها، وبناء  عليه يتوجب حسم هذه هـ يؤيد الشركة في حسم الصدقات، ولم تستأنف المصلحة قرار اللجنة مما يعني 1420

 الصدقات التي خرجت من ذمة الشركة من الوعاء الزكوي باعتبارها مصاريف واجبة الحسم.

 وجهة نظر المصلحة -2

( التي نصت على: "لا تُحسم أي تبرعات من 2هـ الفقرة رقم )22/11/1409( وتاريخ 135/1استندت المصلحة على التعميم رقم )

وعاء الزكاة إلا إذا كانت مدفوعة للحكومة أو الهيئات الخيرية الأخرى، والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من قبل الحكومة 

ا للمادة ) ا على محاسبة الزكاة"؛ وحيث قدم المكلف ( من نظام الضر17طبق  ا بهذه التبرعات بييبة القديم والتي تسري أيض  ان 

من أصل مبلغ  ( ريـالا  5.337.607والمساكين( بمبلغ )ل هذه التبرعات مقدمة تحت بند تبرعات أخرى )الفقراء اتضح منه أن ك

)شركة  (م)، ومثل الشركة  (و)التبرعات مقدمة لجهات مثل م، وهكذا لبقية الأعوام، وبقية 1998لعام  ( ريـالا  6.648.968)

 ؛ وبناء  على ذلك ترى المصلحة صحة إجرائها. (ك)مستثمر فيها(، ومستشفى 

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

الوعاء الزكوي  إلىالخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة صدقات  ينحصر-أ

 م؛ 2003 إلىم 1998للمكلف للأعوام من 

المكلف توجب حسمها كونها تبرعات وصدقات مدفوعة خرجت من ذمة الشركة ولم يحل عليها الحول، ويُضيف بأن حيث يرى 

الابتدائية الزكوية  عتراضصدور قرار لجنة الا إلىكمصاريف واجبة الحسم، بالإضافة لى قبول الصدقات نظام جباية الزكاة نص ع

ا 1420( لعام 21رقم ) تعميم المصلحة رقم  إلىهـ المؤيد لحسم هذه الصدقات. بينما ترى المصلحة عدم قبول حسمها استناد 

 لى: ( التي نصت ع2هـ الفقرة رقم )22/11/1409( وتاريخ 135/1)

للحكومة أو الهيئات الخيرية الأخرى والمؤسسات الاجتماعية "لا تحسم أي تبرعات من وعاء الزكاة إلا إذا كانت مدفوعة 

ا للمادة )المعترف بها من قبل  ا على محاسبة الزكاة"، وتُضيف بأن 17الحكومة طبق  ( من نظام الضريبة القديم التي تسري أيض 

)شركة مستثمر فيها(، أو  (م)، ومثل الشركة  (و)لمساكين، والبعض الآخر مقدم لجهات مثل بعض هذه التبرعات للفقراء وا

 (.ك)مستشفى 

المقدمة أثناء جلسة -هـ 24/8/1433( وتاريخ 415/12( من مذكرة ممثل المكلف رقم )3البند رقم ) إلىاللجنة  برجوع-ب

أنه ينص على: "ونرفق لكم بطيه عينات لبعض التسديدات من هذه التبرعات، وهي تشمل  اتضح-والمناقشةالاستماع 

 ، وتبرعات أخرى".(ى))بواسطة  .......،.........، وتبرعات .....تسديدات المستشفيات لعلاج الفقراء، وتبرعات لمدرسة

( وتاريخ 415/12عينات مستندات الصدقات المقدمة من ممثل المكلف بالمذكرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ

، ومستشفى (ك)، ومستشفى (ت)، ومستشفى (ف)مستشفى ا عبارة عن فواتير لمستشفيات مثل هـ اتضح أنه24/8/1433

 (.ى)أو  (غ)، كما لم تتضمن العينة إيصالات استلام تبرعات من (ط)

هـ اتضح أنه ينص على: "ولا 22/11/1409( وتاريخ 135/1( من تعميم المصلحة رقم )2البند رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -د

تحسم أي تبرعات من وعاء الزكاة إلا إذا كانت مدفوعة للحكومة أو للهيئات الخيرية الأخرى والمؤسسات الاجتماعية المعترف 

ا للمادة ) ا على ( من نظام الضريبة الذ17بها من قبل الحكومة طبق   محاسبة مكلفي الزكاة".ي يسري أيض 

هـ اتضح أنه ينص على: "أنه 2/3/1413( وتاريخ 35/1( من تعميم المصلحة رقم )16البند رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ

 لأغراض احتساب الزكاة تُقبل هذه التبرعات كمصاريف بعد التأكد من جديتها بالاطلاع على المستندات الثبوتية لها".
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وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة الصدقات غير المعتمدة وغير المؤيدة 

 م.2003 إلىم 1998الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىبالمستندات 

 م2003 إلىم 1998سابعًا: مطلوبات لبنوك للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

ا لقائمة  للنقد في نهاية القائمة، كما التدفقات النقدية فقد ظهرت المطلوبات لبنوك ضمن النقد والأموال المماثلة وفق 

ظهرت في قائمة المركز المالي ضمن المطلوبات المتداولة، ويُفهم من ذلك بأنها ديون قصيرة الأجل، ولم يحل عليها الحول، 

سب المكلف ماله ويحسم منه ما عليه ويزكي الباقي؛ وحيث إن هذه الزكاة تقضي بأن يحوأن القاعدة الشرعية لاحتساب 

أنه يشترط في تزكية المال أن  إلىالمبالغ من الديون التي على الشركة؛ لذا ينبغي استبعادها من الوعاء الزكوي، هذا بالإضافة 

ا للمكلف، وأن الجهة المقرضة تقوم  ا تام  هذه القروض لا تملكها الشركة مما بتسديد الزكاة عن هذه الأموال، ويكون ملك 

الشركة بتزكيتها يعني يعني أنه لا زكاة عليها لأنها لا تملكها. كما أن هذه القروض تُزكى من الجهة المقرضة؛ وعليه فإن قيام 

الوعاء أن هذه القروض تزكى مرتين، ولا يصح الثني في الزكاة؛ وبناء  على ذلك يرى المكلف حسم القروض قصيرة الأجل من 

 الزكوي.

 وجهة نظر المصلحة -2

( الذي تضمن طلب مستخرج من 3هـ البند رقم )12/5/1426( وتاريخ 7140/2تمت مناقشة المكلف بخطاب المصلحة رقم )

لكل عام، ومن واقع بيان البنوك والحركة المرفقة تم  31/12 إلى /1/1الدفاتر والسجلات يوضح الحركة لمطلوبات البنوك من 

ا إضافة ا ا لرصيد وفق  هـ، والفتوى الشرعية رقم 15/4/1424( وتاريخ 22665الفتوى الشرعية رقم ) إلىللحول القمري استناد 

 هـ.30/10/1406( وتاريخ 2384/2هـ، والفتوى الشرعية رقم )8/11/1426( وتاريخ 3077/2)

 رأي اللجنة -3

 ستندات؛ اتضح الآتي:بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع وم

الوعاء  إلىمطلوبات للبنوك ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة  -أ

ا لقائمة التدفقات النقدية، 2003 إلىم 1998الزكوي للأعوام من  م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافتها للوعاء الزكوي وفق 

ظهرت المطلوبات للبنوك ضمن النقد والأموال المماثلة للنقد في نهاية القائمة، كما ظهرت في قائمة المركز المالي فقد 

ولم يحل عليها الحول القمري، ويُضيف بأن القاعدة الشرعية في ضمن المطلوبات المتداولة بما يعني أنها ديون قصيرة الأجل 

ويحسم منه ما عليه ويزكي الباقي؛ كما أنه يشترط في تزكية المال أن يكون  حساب الزكاة تقضي بأن يحسب المكلف ماله

ا للمكلف، والشركة لا تملك هذه القروض، والجهة  ا تام  رضة هي من يزكيها، وأن قيام الشركة بتزكيتها يعني أن المقملك 

ا للحول القمري القروض تزكى مرتين ولا يصح الثني في الزكاة. بينما ترى المصلحة أنه تم إضافة ال ا على رصيد وفق  استناد 

هـ، والفتوى الشرعية 15/4/1424( وتاريخ 22665هـ، والفتوى الشرعية رقم )8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى الشرعية رقم )

 هـ.30/10/1406( وتاريخ 2384/2رقم )

( 3ة كما ورد في البند رقم )مستخرجات مطلوبات البنوك )القروض( من واقع حسابات الشرك إلىبرجوع اللجنة  -ب

ومقارنتها مع  -بعد جلسة الاستماع والمناقشةالمقدمة -هـ 28/12/1433( وتاريخ 565/12بمذكرة ممثل المكلف رقم )

ا للمستخرجات المقدمة من ممثل المكلف مع الحسابات للأعوام من الحسابات  اتضح أن حركة مطلوبات البنوك )القروض( وفق 

 هرت كما يلي )المبالغ بالريـال السعودي(:م ظ2003 إلىم 1998
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 السنوات

حركة القروض )مطلوبات البنوك( وفقًا 

 للمستخرجات المرفقة

حركة القروض )مطلوبات البنوك( وفقًا 

 للحسابات

 رصيد آخر المدة رصيد أول المدة رصيد آخر المدة رصيد أول المدة

 75.822.584 114.374.346 46/75.691.424 60/541.862.017 م1998

 80.669.204 75.822.584 46/61.291.424 33/74.822.584 م1999

 59.793.193 80.669.204 13/59.793.193 37/80.605.782 م2000

 58.134.076 59.793.193 18/58.144.020 13/59.793.193 م2001

 51.683.542 58.134.076 13/51.683.542 80/58.134.075 م2002

 44.128.070 51.683.542 36/44.128.070 87/51.683.541 م2003

من الجدول أعلاه اتضح اختلاف بعض أرصدة مطلوبات البنوك أول وآخر المدة عن الأرصدة الواردة في الحسابات )في  -جـ

 القوائم المالية(.

بمعنى أن زكاته على يخضع للزكاة؛ ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على المقترض لا  -د

المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة؛ ومقصود الفقهاء من 

ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال عام من تاريخ إعداد الميزانية كما هو الحال من الناحية 

 المحاسبية.

هـ اتضح أنها نصت في البند الخامس منها على: "أما ما 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ

تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان 

ا أو هـ على: "... وأما المقترض وهو 18/11/1408( وتاريخ 18497عروض تجارة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى رقم ) نقود 

آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن 

في إجابة السؤال  هـ15/4/1424وتاريخ  (22665ل في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن الما

ا من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية:الثاني على: "  ما تأخذه الشركة من مال اقتراض 

 الزكاة.أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه  -

 ان يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك. -

الزكاة باعتباره ما آل إليه ويزكى أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه  -

 بتقييمه في نهاية الحول".

ا على خطاب معالي وزير المالية رقم 8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -و هـ التي جاءت رد 

أنها تنص على: "وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن هـ حول كيفية زكاة الديون؛ اتضح 7/10/1426( وتاريخ 185/955)

عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال  سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب

من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون 



20/31 
 

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال  الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  

 الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المُشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض من الزكاة بل أكدت على أن ما  -ز

لزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه يعتبر من عروض استُخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع ل

لت أصولا   إلىوتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه، ومعنى ذلك أن القروض تُضاف التجارة،  ثابتة أو  الوعاء الزكوي سواء موَّ

الوجوب أو قبله فإنها تحسم من الوعاء  متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم

 ، معسرٌ أو مماطلٌ(.مليءأو غير  رض )الدائن( بحسب حال المدين )مليءالزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المُق

( وتاريخ 3003/9هـ الإلحاقي لتعميم المصلحة رقم )2/3/1425( وتاريخ 1205/9تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -ح

هـ المتعلقة ببعض المسائل الزكوية ومنها القروض؛ 15/4/1424وتاريخ  (22665هـ المتضمن إبلاغ الفتوى رقم )19/11/1424

ا من تاريخ إبلاغها على الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهائية بما في ذلك  يتضح أن التعميم ينص على تطبيق الفتوى اعتبار 

الابتدائية والاستئنافية، على اعتبار أن الفتوى الشرعية لا تعتبر منشئة لأحكام جديدة إنما  عتراضالحالات المعروضة على لجان الا

ا ا، وهو ما تؤيده اللجنة وتتفق معه؛ حيث إن الفتوى رقم ) تؤكد حكم  هـ والفتوى رقم 30/10/1406( وتاريخ 2384/2شرعي 

( 22665ن رقم )، بينما فصلت الفتوتاالوعاء الزكوي إجمالا   لىإإضافة القروض هـ كلاهما أكدتا على 18/11/1408( وتاريخ 18497)

 هـ ما أجملته الفتاوى السابقة.8/11/1426( وتاريخ 3077/2هـ، ورقم )15/4/1424وتاريخ 

التي حال عليها -في إضافة بنود مطلوبات للبنوك تأييد المصلحة وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين 

 م.2003 إلىم 1998الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى -الحول

 م2003 إلىم 1998للأعوام من  (خ)ثامنًا: دائنون/ أطراف ذات علاقة )شركة 

 وجهة نظر المكلف -1

ا بأن شركة 2003 إلىم 1998الوعاء الزكوي للأعوام من  إلىبإضافة رصيد الدائنين )أطراف ذات علاقة( قامت المصلحة  م؛ علم 

العمليات الجارية ذات . كما أن رصيد الحساب هو من (أ)شركة خصية اعتبارية مستقلة عن المكلف هي شركة ذات ش (خ)

إن رصيد هذا الطبيعة المستردة حملت نيابة عن الشركة، كما أن الحساب ظهر من ضمن المطلوبات المتداولة؛ وبالتالي ف

 الحساب يعتبر قصير الأجل؛ وبناء  عليه يجب استبعاده من وعاء الزكاة لكونه من الاموال التي لا تخضع للزكاة.

 وجهة نظر المصلحة -2

هـ بيان تحليلي لبند الدائنين )أطراف ذات علاقة( 12/5/1426( وتاريخ 7140/2لب من المكلف ضمن المناقشة الصادرة برقم )ط

ا يوضح )الجهة والمبلغ(؛ وحيث لم يتضح سبب الدائنية تم إضافة ولم يقدم مع إيضاح سبب الدائنية لكل بند،  المكلف إلا بيان 

ا  إلىالبند   لرصيد أول المدة أو أخر المدة أيهما أقل؛ وذلك على اعتبار أن الحساب هو حساب تمويل، الوعاء الزكوي وفق 

الحساب هو من العمليات الجارية ذات الطبيعة المستردة ب: أن رصيد /5النص التالي: )الفقرة  عتراضوقد ورد ضمن خطاب الا

ولة؛ وبالتالي فإن رصيد هذا الحساب يعتبر قصير حملت نيابة عن الشركة، كما أن الحساب ظهر من ضمن المطلوبات المتدا

القمري، وهو في ذمة الشركة؛  الأجل(؛ ومن ذلك يتضح أن الحساب هو حساب تمويل يخضع للزكاة متى ما حال عليه الحول

ا على الفتوى الشرعية رقم ) هـ؛ 15/4/1424( وتاريخ 22665هـ، والفتوى الشرعية رقم )8/11/1426( وتاريخ 3077/2وذلك استناد 

 وبناء  على ذلك ترى المصلحة صحة إجرائها.

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:
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ن/ أطراف ذات علاقة يبإضافة دائنالخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة  ينحصر-أ

 م؛ 2003 إلىم 1998للأعوام من الوعاء الزكوي للمكلف  إلى (خ)شركة 

الوعاء الزكوي؛ لأن هذا الحساب يعتبر قصير الأجل، ولكونه من الأموال التي لا تخضع  إلىحيث يرى المكلف عدم توجب إضافتها 

، وأن  (أ)شريكة في شركة مستقلة عن المكلف، وأنها ليست هي شركة ذات شخصية اعتبارية  (خ)للزكاة، ويُضيف بأن شركة 

وأن الحساب ظهر ضمن المطلوبات رصيد الحساب هو من العمليات الجارية ذات الطبيعة المستردة حُمّلت نيابة عن الشركة، 

 المتداولة. 

نية، ئن/ أطراف ذات علاقة مع إيضاح أسباب الدالف بتقديم بيان تحليلي لبند دائنيبينما ترى المصلحة أنها قامت بمطالبة المك

ا به الجهة والمبلغ، ولم يوضح سبب الدائنية؛ ولذا تم إضافة رصيد أول المدة أو آخر المدة  ولم يقدم المكلف سوى بيان موضح 

اعتبار أن الحساب هو حساب تمويل كما ورد بمذكرة المكلف؛ ولذا فهو يخضع للزكاة متى ما الوعاء الزكوي على  إلىأيهما أقل 

ا على الفتاوى الشرعية ذات العلاقة.حال عليه الحول القمري   وهو في ذمة الشركة استناد 

( وتاريخ 7017برقم )المكلف المقيدة لدى المصلحة  اعتراض( بمذكرة 5فقرة )ب( بالبند ) إلىاللجنة  برجوع-ب

لت نيابة عن هـ اتضح أنها تضمنت ما نصه: "أن رصيد الحساب هو من العمليات الجارية ذات الطبيعة المستردة 5/11/1429 حُمَّ

 الشركة، كما أن الحساب ظهر من ضمن المطلوبات المتداولة...".

بمذكرة ممثل المكلف  ()خشركة ن/ أطراف ذات علاقة بند الدائني ( الخاص بمستخرجات6البند رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ

للشركة،  اتمويلي   اح أن الحساب يمثل حساب  اتض -المقدمة بعد جلسة الاستماع والمناقشة- 28/12/1433( وتاريخ 565/12رقم )

 كما اتضح عدم وجود أرصدة حال عليها الحول القمري.

ن/ أطراف ذات علاقة فة بند دائنيفي عدم إضاتأييد المكلف وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين 

 م.2003 إلىم 1998 الوعاء الزكوي للأعوام من إلى (خ)شركة 

 م2003 إلىم 1998تاسعًا: الأرباح الموزعة للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

بداية العام، وكما تعلمون تم إضافة الأرباح المدورة دون الأخذ في الاعتبار ما تم توزيعه من رصيد الأرباح المدورة في 

ح الموزعة قد خرجت من ذمة الشركة قبل فإن من شروط الزكاة الشرعية الملك التام وحولان الحول القمري، وحيث إن الأربا

نهاية الحول القمري؛ فإن شروط وجوب الزكاة قد انتفت، كما أن هذه الأرباح تم تسديدها للشركاء، وخرجت من ذمة الشركة؛ 

 وبالتالي فالشركة لا تملكها.

 

 وجهة نظر المصلحة -2

الشيكات، وصور كشوف حساب البنك، تم اعتماد الأرباح بدراسة ما قام المكلف بتقديمه من صور قرارات الشركاء، وصور 

ا عتراضالموزعة التي ثبت للمصلحة خروجها من ذمة الشركة قبل حولان الحول الهجري لجميع الأعوام محل الا  إلى، واستناد 

هـ فإن 25/8/1417( وتاريخ 3/9586القرار الوزاري رقم ) إلى(، و7م البند رقم )8/8/1992( وتاريخ 8443/2/1التعميم رقم )

 المصلحة ترى صحة وجهة نظرها.

 رأي اللجنة -3

 وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:بعد أن درست اللجنة 
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الوعاء  إلىينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة الأرباح الموزعة  -أ

م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافتها، وأنه تم إضافة الأرباح المدورة دون 2003 إلىم 1998عوام من الزكوي للمكلف للأ

توزيعه من رصيد الأرباح المدورة في بداية العام، ويُضيف بأن من شروط خضوعها للزكاة الملك التام الأخذ في الاعتبار ما تم 

قبل نهاية الحول القمري وتم تسديدها للشركاء. بينما ترى  ن ذمة الشركةوحولان الحول القمري، وأن الأرباح الموزعة خرجت م

 المصلحة أنه تم اعتماد الأرباح الموزعة التي ثبت للمصلحة خروجها من ذمة الشركة قبل حولان الحول القمري.

وتاريخ ( 565/12)مستندات توزيعات الأرباح المرفقة ضمن مذكرة ممثل المكلف رقم  إلىاللجنة برجوع  -ب

م على 1998يكات من توزيعات أرباح عام اتضح أن بعض صور الش-المقدمة بعد جلسة الاستماع والمناقشة -هـ 28/12/1433

م؛ أي بعد حولان الحول القمري عليها، علاوة على أن المكلف لم يقدم 28/12/1999كانت مؤرخة في  سبيل المثال لا الحصر

 الشيكات. صورة من كشف حساب البنك المؤيد لصرف

بمعنى  -وهو ما لا خلاف عليه بين الفقهاء-الشرعية فإن الأصل إناطة الأحكام الشرعية بالأعوام القمرية من الناحية  -جـ

ا على المال محل  زكاة حيث يشترط الفقهاء مرور اثنيأن الحول القمري هو المعتبر في سائر العبادات ومنها ال ا قمري  عشر شهر 

ا بموجب الخطاب الوزاري رقم ) المتبعالزكاة، وهو  ( 15هـ المؤيد للقرار الاستئنافي رقم )25/8/1417( وتاريخ 3/9586نظام 

هـ 22/5/1419( وتاريخ 3394/1مدير فرع المصلحة بجدة رقم ) إلىهـ، وبموجب خطاب مدير عام المصلحة الموجه 1417لعام

بالتقويم الميلادي  حالة وجود عناصر وبنود بالحسابات المقدمةنفيدكم بالأخذ بالحول القمري )الهجري( في والذي نص على: "

ا منه على: "أن خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ) ( 3/8365حال عليها الحول القمري"، كما نص في البند ثاني 

قضائي يستنفذ قوته بتطبيقه على هـ أكد على أن القرار الصادر عن اللجنة الاستئنافية هو بمثابة حكم 23/12/1413وتاريخ 

ا للقواعد العامة للأحكام القضائية  إلىالقضية التي صدر بشأنها فلا يمتد أثره  ولو لم -أية قضية أخرى، وأن من المعلوم وفق 

ه فقط، ولا يمنع اعتراضه، وبخصوص السنوات المالية التي كانت محل تلحمصأنه يطبق على المكلف الصادر ل -يرد بذلك نص

ا".ذ  لك الاسترشاد بقرار اللجنة كسابقة قضائية في الحالات المماثلة تمام 

ا للتاريخ الميلادي لا ترى  -د اللجنة أن الأخذ بالحول القمري للمكلفين الذين يقومون بإعداد حساباتهم النظامية وفق 

د استثناء من الأصل، وبهدف التيسير على يتعارض مع مبدأ الاستقرار الزكوي؛ لأن قبول تلك الحسابات من الناحية الشرعية مجر

ا للحول الميلادي يكون قد حال عليها المكلفين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جميع عناصر الوعاء الزكوي المُعدة  وفق 

ا على اعتبار أن الحول  ا فيما عدا صافي الالحول القمري تلقائي  ربح وما يتعلق به، الميلادي أكبر من الحول القمري بأحد عشر يوم 

له الحول، وهو ما أشار إليه الفقهاء بقولهم: ".. لا يلزم على تعليق الحكم بالسنين الشمسية  لأنه تابع للأصل فلا يُشترط

ا..."؛ وبالتالي فلا إشكال في التعامل مع الأحداث المالية لإيرادات محصلة في الفترة بين  اسقاط عام في نحو ثلاثين عام 

 التقويمين.

التي حال عليها الحول -في إضافة الأرباح الموزعة تأييد المصلحة وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين 

 م.2003 إلىم 1998الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من إلى -القمري وهي في ذمة الشركة

 

 م2003 إلىم 1998عاشرًا: الأراضي للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

لم تقم المصلحة بحسم أراضٍ ليست مسجلة باسم الشركة، ونفيدكم بهذا الخصوص بأنه قد صدرت فتوى الأمانة 

هـ في إجابة السؤال الثالث 9/3/1424( وتاريخ 22644رقم )العامة لهيئة كبار العلماء/ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

رات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدمها وليس لغرض الاتجار فيها لا تجب الشركة من العقامن الفتوى بأن: "ما تشتريه 
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الملك؛ ويتضح من الفتوى المشار إليها فيها الزكاة، ويستوي في ذلك ما نقلت ملكيته وما لم تنقل، إذ لا أثر لذلك في ثبوت 

أعلاه أنه حتى وإن لم تكن الأراضي مسجلة باسم الشركة وطالما يتم استخدامها لأغراض الشركة، فإنها تصبح واجبة الحسم 

من الوعاء. مع ملاحظة أن الشركة قامت بتسجيل جميع الأراضي التي اشترتها باسمها وقامت بتسديد قيمتها، وهذا مخالف 

هـ الذي قبلت به المصلحة لعدم 1420( لعام 21ذلك صدور قرار اللجنة الابتدائية رقم ) إلىجهة نظر المصلحة، يُضاف لو

استئنافها عليه، والتي رأت اللجنة بموجبه إنه في حالة عدم حسم هذه الأراضي من أراضي الشركة فإنه يجب حسم قيمتها من 

اك؛ بمعنى أنها لم تحسم الأصول من الوعاء، ولم تحسم ما يقابله من الأموال الملكية ولم تفعل المصلحة هذا ولا ذ حقوق

 المستثمرة؛ وبناء  عليه فإننا نطالب إما بحسم هذه الأراضي من الوعاء الزكوي أو تخفيض حقوق الملكية بقيمة هذه الأراضي.

 وجهة نظر المصلحة -2

، وهو شريك وليس له ..............باسم ( ريـالا  1.101.750بمبلغ ).....رقم  .....المصلحة هي أرض الأراضي التي لم تعتمدها 

وليس له حساب جاري دائن، وأرض ، وهو شريك ..................باسم ( ريـالا  4.381.250بمبلغ ) .....حساب جاري دائن، وأراضي 

( ريـال، ولم يتم تقديم صك الملكية المؤيد لها؛ وحيث إن هذه الأراضي ليست باسم الشركة، والشركاء 510.000بمبلغ ) .......

ليس لها مستندات تؤكد ملكيتها، لم يتم .............المسجلة بأسمائهم هذه الأراضي ليس لديهم حسابات جارية دائنة، وأرض

ا  هـ، وتعميم المصلحة 13/5/1412( وتاريخ 17/3617خطاب معالي وزير المالية رقم ) إلىاعتمادها من المصلحة؛ وذلك استناد 

 (.18هـ بند رقم )2/3/1413( وتاريخ 35/1رقم )

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم الأراضي من الوعاء الزكوي  -أ

( 22644بالفتوى رقم ) م؛ حيث يرى المكلف توجب حسمها من الوعاء الزكوي مستدلا  2003 إلىم 1998للمكلف للأعوام من 

ما تشتريه الشركة من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض  هـ في إجابة السؤال الثالث: بأن9/3/1424وتاريخ 

ويستوى في ذلك ما نُقلت ملكيته وما لم تُنقل، إذ لا أثر لذلك في تجار بها لا تجب فيه الزكاة، استخدامها وليس لغرض الإ

لأغراض الشركة، تخدامها ثبوت الملك، ويتضح من الفتوى أنه حتى لو لم تكن الأراضي مسجلة باسم الشركة فطالما يتم اس

التي اشترتها باسمها وتسديد فإنها تصبح واجبة الحسم من الوعاء الزكوي، ويُضيف بأن الشركة قامت بتسجيل جميع الأراضي 

بمبلغ .................مخالف لما تعتقده المصلحة. بينما ترى المصلحة أن الأراضي التي لم تعتمدها هي أرضقيمتها وهذا 

( 4.381.250بمبلغ ) .....، وهو شريك بالشركة، وليس له حساب جارٍ دائن، وأراضي .............باسم الشريك ( ريـالا  1.101.750)

( ريـال ولم يتم تقديم 510.000بمبلغ ) ........دائن، وأرض ، شريك بالشركة، وليس له حساب جارٍ ............باسم الشريك ريـالا  

ا  ( وتاريخ 17/3617المالية رقم )خطاب معالي وزير  إلىصك الملكية المؤيد لها، وتُضيف بأنه لم يتم اعتمادها استناد 

 هـ.2/3/1413( وتاريخ 35/1( من تعميم المصلحة رقم )18هـ، والبند رقم )13/5/1412

( وتاريخ 415/12( من مذكرة ممثل المكلف رقم )7لمُضافة في البند رقم )اصكوك الأراضي  إلىبرجوع اللجنة  -ب

اتضح أنها ليست باسم الشركة، وإنما بأسماء الشركاء، كما لم  -المقدمة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة-هـ 24/8/1433

 يقدم ممثل المكلف الحسابات الجارية للشركاء المسجلة بأسمائهم هذه الأراضي.

( وتاريخ 1/7392هـ، والخطاب الوزاري رقم )29/7/1401( وتاريخ 17/2752القرار الوزاري رقم ) إلىاللجنة  برجوع -جـ

هـ 14/2/1423( وتاريخ 1/2134هـ، والخطاب الوزاري رقم )1421( لعام 287هـ المصادق على القرار الاستئنافي رقم )15/6/1421

هـ المصادق على 2/2/1429( وتاريخ 1/913هـ، والخطاب الوزاري رقم )1423( لعام 409على القرار الاستئنافي رقم )المصادق 

هـ، المصادق على القرار 14/4/1431( وتاريخ 4130هـ، والخطاب الوزاري رقم )1429( لعام 803القرار الاستئنافي رقم )
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ادق على القرار الاستئنافي رقم هـ المص18/2/1434( وتاريخ 1308هـ، والخطاب الوزاري رقم )1431لعام ( 972الاستئنافي رقم )

ا تؤكد على عدم حسم الأرض من الوعاء الزكوي ما لم تكن مملوكة باسم الشركة 1434( لعام 1235) هـ؛ يتضح أنها جميع 

 لاختلاف الذمة المالية للشركة عن الشركاء.

وخطاب مدير عام المصلحة رقم هـ، 2/3/1413( وتاريخ 35/1( من تعميم المصلحة رقم )18البند رقم ) إلىاللجنة برجوع  -د

هـ اتضح أن الاستثناء الوارد بجواز حسم الأراضي المسجلة باسم أحد الشركاء مشروط بأحد شرطين؛ 21/2/1416( وتاريخ 1413/1)

الأراضي مستغلة في نشاط الشركة، ن رأس مال الشركة، وهذه الأول: أن تكون الأراضي مقدمة من الشريك كحصة عينية ضم

والثاني: أن يكون الحساب الجاري الدائن للشريك صاحب الأرض المسجلة باسمه يغطي كامل قيمتها، أما في حالة عدم 

 التغطية بالكامل فلا يُحسم منها إلا في حدود رصيد الحساب الجاري الدائن.

هـ؛ اتضح أنها كانت بخصوص 9/3/1424( وتاريخ 22644مانة العامة لهيئة كبار العلماء رقم )فتوى الأ إلىاللجنة  برجوع-هـ

تجار فيها، وأن تلك الشركات قد لا قيام بعض الشركات بشراء بعض العقارات أو السيارات بغرض استخدامها وليس بغرض الإ

 باسم الشركة....  العقارات أو الأصول تتمكن في نهاية السنة المالية من نقل ملكية هذه

ا بأن واقعة الشراء قد تمت بموجب عقود نظامية؛ مما ترى معه اللجنة أن استشهاد ممثل المكلف بهذه الفتوى  علم 

قد تمت خلال العام بموجب عقود نظامية باسم الشركة ليس في مكانه؛ حيث جاءت الفتوى في إطار أن واقعة الشراء 

 تتمكن في نهاية السنة المالية من نقل الملكية من الناحية النظامية.المشترية، وأن الشركة المشترية لم 

نظر ممثل المكلف فيما ذهب إليه  هـ اتضح أنها لا تؤيد وجهة9/3/1424( وتاريخ 22644الفتوى رقم ) إلىاللجنة  برجوع-و

 عتراضالحالة محل الاللأصول بموجب عقود نظامية، والأراضي في لأن الفتوى جاءت مؤكدة على وجوب تملك الشركة 

 مملوكة للشركاء وليس للشركة، هذا من ناحية، 

ومن ناحية أخرى فإن نص السؤال الذي بنُيت عليه الفتوى يؤكد أن واقعة الشراء باسم الشركة قد تمت بموجب عقود 

ا عن الحالة محل الا نظامية، ولم يبق  .عتراضسوى نقل الملكية، وهو أمر مختلف تمام 

من  -غير المملوكة للشركة-في عدم حسم الأراضي تأييد المصلحة ا سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين وبناء  على م

 م.2003 إلىم 1998الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

 م2003 إلىم 1998الحادي عشر: الاستثمارات في شركات للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

الاستثمارات من وعاء الزكاة بالتكلفة، ولم توضح الاستثمارات المُستبعدة، وما هي الأسس التي قامت المصلحة بحسم بعض 

اعتمدتها المصلحة في استبعادها لهذه الاستثمارات. مع العلم بأن هذه الاستثمارات تمثل حصة الشركة في رؤوس أموال 

للزكاة الشرعية من قبل المصلحة. وهذه الاستثمارات في خضاعها في الشركات المُستثمر فيها إالمُستثمر فيها، وتم  الشركة

أن هذه الاستثمارات هي استثمارات  إلىشركات غير متداولة، والغرض من الاستثمار فيها هو الحصول على الربح، إضافة 

لوعاء طويلة الأجل، ومسجلة باسم الشركة حسب عقود تأسيس هذه الشركات؛ وبناء  عليه يتوجب حسم الاستثمارات من ا

 الزكوي، أو تخفيض قيمة حقوق الملكية بما يعادل الاستثمارات المُستبعدة.

 وجهة نظر المصلحة -2

ا 2/4بالإشارة للإيضاح رقم ) م الاستثمارات بالتكلفة، واستناد  على المستندات التي قام المكلف بتقديمها فقد قامت ( تُقوَّ

ا لعقود  -التأسيس، وقد تم إرفاق بيان تحليلي يوضح )الاستثمارات حسب عقود التأسيس المصلحة باعتماد الاستثمارات وفق 
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ا على الخطاب عتراضالاستثمارات المعتمدة لدى المصلحة(، لجميع الأعوام محل الا -الاستثمارات حسب الحسابات ، واستناد 

 ها.ل( فإن المصلحة ترى صحة وجهة نظر/9هـ الفقرة رقم )24/1/1420( وتاريخ 530/9رقم )

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

بحسم بعض الاستثمارات من ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة  -أ

لف توجب حسمها؛ إذ لم توضح المصلحة الاستثمارات م؛ حيث يرى المك2003 إلىم 1998الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

والأسس التي اعتمدت عليها في استبعادها من الوعاء الزكوي، ويُضيف بأن هذه الاستثمارات تمثل حصة الشركة المستبعدة، 

رات هي في في رؤوس أموال الشركات المُستثمر فيها، وتم إخضاعها للزكاة في الشركات المُستثمر فيها، وأن هذه الاستثما

شركات غير متداولة، والغرض من الاستثمار فيها هو الحصول على الدخل، وأنها استثمارات طويلة الأجل ومسجلة باسم 

ا لعقود التأسيس في ضوء المستندات الشركة حسب عقود التأسيس. بينما ترى المصلحة أنه تم  اعتماد الاستثمارات وفق 

ا على ال  هـ.24/1/1420( وتاريخ 530/9خطاب رقم )المقدمة من المكلف، واستناد 

ترى اللجنة أن حسم الاستثمارات من عدمه يستوجب توفر ثلاثة شروط أولها: أن يكون الاستثمار باسم الشركة  -ب

هـ، وأكد على ذلك عدد من الخطابات 6/2/1410( وتاريخ 18/2وليس باسم الشريك كما نص على ذلك تعميم المصلحة رقم )

العمل به في عدد من قراراتها. وثاني هذه الشروط: توفر النية الموثقة من صاحب  إلىتهت اللجنة الاستئنافية الوزارية، وان

معيار الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة ( من 108ا لنص الفقرة )قبل صدور قرار الاستثمار تطبيق   الصلاحية

 عدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام على تلك الاستثمارات.السعودية للمحاسبين القانونيين، وثالثها: 

المستندات التي تضمنها ملف القضية، والمستندات التي قدمها ممثلو المكلف والمصلحة أثناء  إلىبرجوع اللجنة  -جـ

الي )المبالغ بالريـال توبعد جلسة الاستماع والمناقشة؛ اتضح أن الاستثمارات في الشركات المُستثمر فيها جاءت على النحو ال

 السعودي(:

 م2003 م2002 م2001 م2000 م1999 م1998 الشركة

 91.113.854 121.680.254 121.680.254 121.680.254 127.047.230 127.047.230 (أ ب)شركة 

 27.471.378 27.471.378 27.471.378 27.471.378 27.471.378 27.471.378 أ ت()شركة 

 5.031.300 5.031.300 5.031.300 5.031.300 5.031.300 5.031.300 أ د()الشركة 

 16.866.000 16.866.000 16.866.000 16.866.000 16.866.000 16.866.000 أ ج()شركة 

 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 (أ ح)شركة 

 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 (أ خ)شركة 

 13.888.997 13.888.997 13.888.997 13.888.997 13.888.997 13.888.997 (أ ى)شركة 

 م21/4/1999تم التنازل عنها بالبيع في  5.500.000 (أ س)الشركة 
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 م2003 م2002 م2001 م2000 م1999 م1998 الشركة

 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 (أ ش)الشركة 

 - - 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 (أ ص)شركة 

 2.490.000 2.490.000 2.490.000 2.490.000 2.490.000 2.490.000 (أ ض)شركة 

 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 (أ ث)شركة 

 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 (أ ك)شركة 

 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 (أ م)شركة 

 1600.000 1600.000 1600.000 1600.000 1600.000 1600.000 (أ و)شركة 

       

 - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 (أ ع)شركة 

 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 (أ غ)شركة 

 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 (أ ف)شركة 

 لم تثبت ملكيتها (أ ق)شركة 

 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 (أ ر)الشركة 

 - - - 510.000 510.000 510.000 (أ ن)شركة 

 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 (أ ث)شركة 

 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 (أ ذ)شركة 

 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 (أ ز)شركة 

 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 (ك م)شركة 

 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 (ك ح)شركة 

 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 (أ ط)الشركة 
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 م2003 م2002 م2001 م2000 م1999 م1998 الشركة

 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 (أ ظ)شركة 

 لم تُقدم المستندات )خارجي(  (ب)

 300.000 (أ ل)الشركة 

 )زوال الخلاف(

300.000 

 )زوال الخلاف(

300.000 300.000 300.000 300.000 

 9.166.650 - - - - - (ك ن)الشركة 

عدم تقديم  - - - - - (ك ل)شركة 

 مستندات

 191.029.189 213.678.929 232.328.929 232.838.929 238.346.905 244.116.905 الإجمالي

م هي: 2003 إلىم 1998يتضح من الجدول أعلاه أن الاستثمارات التي يتوجب حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

( 191.029.179، )( ريـالا  213.678.929، )( ريـالا  232.328.929، )( ريـالا  232.838.929( ريـالات، )238.346.905( ريـالات، )244.116.905)

 على التوالي. ريـالا  

لأعوام من وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف ل

 م وفق الجدول أعلاه.2003 إلىم 1998

 

 م2003 إلىم 1998الثاني عشر: إيرادات استثمارات مزكاة للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

تحصل الشركة على جزء من إيراداتها عن طريق الأرباح الموزعة من الشركات المُستثمر فيها، وهذه الأرباح المستلمة هي من 

فيها، ويتم توزيعها من قبل الشركات المستثمر فيها في نفس عام تحقيق الربح،  حققتها الشركات المُستثمرأرباح العام التي 

ا لثني الزكاة  كما يتم في نفس العام الذي تحقق فيه الربح إدراجها من ضمن تقديم إقراراتها الزكوية للمصلحة؛ ولذلك ومنع 

 ة المُستثمرة؛ حيث تم تزكيتها عن طريق الشركة المُستثمر فيها.فإنه لا يجوز إضافة هذه الأرباح لإيرادات الشرك

 وجهة نظر المصلحة -2

في لم يتضح للمصلحة إذا ما كانت هذه الإيرادات هي أرباح العام التي حققتها الشركات المستثمر فيها وأنه قد تم تزكيتها 

تلك الشركات، أو أرباح مدورة موزعة حال عليها الحول، ولم يتم تزكيتها في الشركات المُستثمر فيها، وقد قامت المصلحة 

( المتضمن طلب صور القوائم المالية 6هـ البند رقم )12/5/1426( وتاريخ 7140/2بمناقشة المكلف ضمن خطابها رقم )

المصلحة للشركات المحقق منها هذه الإيرادات، كما تم مناقشة المكلف بخطاب والإقرارات الزكوية والربوط الصادرة من 

ا يوضح اسم الشركة المستثمر 4هـ البند رقم )25/7/1425( وتاريخ 33/8121/2المصلحة رقم ) ( إلا أن المكلف لم يقدم إلا بيان 

 فيها، والمبلغ وصور قرارات الشركاء بتوزيع تلك الأرباح؛ 
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ا على تعميم المصلحة رقم )وعليه لم تقبل ال ( وتاريخ 530/9مصلحة حسم هذه الإيرادات من الوعاء الزكوي استناد 

 هـ.24/1/1420

 رأي اللجنة -3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:

ام المصلحة بحسم بعض إيرادات الاستثمارات ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قي -أ

ا لثني الزكاة؛ لأنه تم تزكيتها 2003 إلىم 1998من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  م؛ حيث يرى المكلف توجب حسمها منع 

بمقدار المبالغ المقبوضة. بينما  (أ)شركة عن طريق الشركة المُستثمر فيها، ويتم توزيعها في نفس العام وإدراجها من ضمن 

( وتاريخ 7140/2ترى المصلحة أنه تم مناقشة المكلف والاستفسار عن هذه الإيرادات بموجب خطابات المصلحة رقم )

هـ إلا أن المكلف لم يقدم المستندات التي توضح للمصلحة ما إذا كانت 25/7/1425( وتاريخ 33/8121/2هـ، ورقم )12/5/1426

المصلحة حسم هذه ت هي أرباح العام التي حققتها الشركات المستثمر فيها، وأنه قد تم تزكيتها؛ ولذا لم تقبل هذه الإيرادا

ا   هـ.24/1/1420( وتاريخ 530/9التعميم رقم ) إلىالإيرادات من الوعاء الزكوي للمكلف استناد 

-هـ 28/12/1433( وتاريخ 565/12) المستندات المقدمة من ممثل المكلف رفق مذكرته رقم إلىبرجوع اللجنة  -ب 

م جاءت على النحو 2003 إلىم 1998اتضح أن إيرادات الاستثمارات للأعوام من  -المقدمة بعد جلسة الاستماع والمناقشة

 التالي:

 إيرادات الاستثمارات المزكاة في المصدر )المبالغ بالريـال السعودي( الأعوام

 36.974.160 م1998

 24.368.516 م1999

 25.858.394 م2000

 55.481.540 م2001

 18.685.363 م2002

 13.825.160 م2003

في حسم إيرادات الاستثمارات المزكاة من الوعاء تأييد المكلف وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين 

 م وفق الجدول أعلاه.2003 إلىم 1998الزكوي للشركة للأعوام 

 م2003 إلىم 2001الثالث عشر: مصاريف متنوعة للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

الوعاء الزكوي، ولم توضح طبيعة هذه المصاريف، عليه نأمل إيضاح هذه  إلىقامت المصلحة بإضافة المصاريف المتنوعة 

ا بأن  المصاريف المتنوعة المستبعدة من الوعاء الزكوي، والأسس التي اعتمدتها المصلحة في استبعادها لهذه المصاريف. علم 

لت على الأرباح والخسائر ما هي إلا مصاريجميع المصاريف التي دفعتها  ف لتحقيق الدخل، ومن المصاريف واجبة الشركة وحُمِّ

 الحسم، وأن هذه المصاريف قد خرجت من ذمة الشركة؛ وبالتالي لا تخضع للزكاة.
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 وجهة نظر المصلحة -2

لم يتضح للمصلحة طبيعة هذه المصاريف هل هي نفقة ساهمت في إنتاج الربح أو المحافظة عليه، أو أن هذه المصاريف 

ا على المنشور الدوري ة أو أنها تُعد من المصروفات تتعلق بالتجارة أو بالمنشأ الشخصية؛ وعليه تم التعديل بها؛ وذلك استناد 

 (.2هـ الفقرة رقم )1376( لعام 13(، وعلى المنشور الدوري رقم )3هـ الفقرة رقم )1389( لعام 3رقم )

 رأي اللجنة -3

 ومستندات؛ اتضح الآتي:اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع بعد أن درست 

الوعاء  إلىمصاريف متنوعة ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة  -أ

م؛ حيث يرى المكلف توجب حسمها وأن جميع المصاريف التي دفعتها الشركة، 2003 إلىم 2001الزكوي للمكلف للأعوام من 

لت على الأرباح والخ سائر ما هي إلا مصاريف لتحقيق الدخل، ومن المصاريف واجبة الحسم، وأن هذه المصاريف قد خرجت وحُمِّ

الوعاء الزكوي، ولم توضح طبيعة هذه  إلىمن ذمة الشركة؛ وبالتالي لا تخضع للزكاة، ويُضيف بأن المصلحة قامت بإضافتها 

رى المصلحة أنه لم يتضح لها طبيعة هذه المصاريف هل هي الأسس التي استندت إليها في استبعادها. بينما تالمصاريف ولا 

 نفقة ساهمت في إنتاج الربح أو المحافظة عليه، أو أنها تتعلق بالتجارة أو بالمنشأة، أو أنها تعد من المصروفات الشخصية.

د المصروفات البيانات المرفقة ضمن ملف القضية اتضح أن المصاريف المتنوعة مدرجة تحت بن إلىبرجوع اللجنة  -ب

 م.2003 إلىم 2001العمومية والإدارية للأعوام من 

ا من مستندات  -أثناء جلسة الاستماع والمناقشة-طلبت اللجنة من ممثلي المكلف والمصلحة  -جـ على حدٍ سواء صور 

بعد جلسة - المصلحة ردت في مذكرتها المقدمة من ممثليهام، إلا أن 2003 إلىم 2001المصاريف المتنوعة للأعوام من 

وتاريخ  (565/12بأنه لم يتضح لها طبيعة هذه المصاريف. بينما رد ممثل المكلف ضمن مذكرته رقم ) -الاستماع والمناقشة

 بأن المصلحة لم تزوده بأي بيانات بشأن هذه المصاريف. -المقدمة بعد جلسة الاستماع والمناقشة-هـ 28/12/1433

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة المصاريف المتنوعة غير المؤيدة بمستندات 

 م.2003 إلىم 2001الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى
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لقرارا  

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي:

 لناحية الشكلية:: اأولًا 

( وتاريخ 7017هـ، وبالقيد رقم )20/8/1422( وتاريخ 1481المصلحة بالقيد رقم ) إلىي المكلف الواردين اعتراضقبول  -1

ا، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في 5/11/1429 هـ من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام 

 م جباية فريضة الزكاة.اللائحة التنفيذية لنظا

عدا بند -هـ لجميع البنود 27/6/1430( وتاريخ 17022المصلحة بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضقبول  -2

ا  -م1997م، 1996م، 1994الاستثمارات للأعوام:  ا مستوفي  من الناحية الشكلية؛ لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام 

 جباية فريضة الزكاة.الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام 

على بند الاستثمارات هـ 27/6/1430اريخ ( وت17022المصلحة بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضعدم قبول  -3

 م من الناحية الشكلية؛ وبالتالي عدم مناقشته من الناحية الموضوعية.1997م، 1996م، 1994للأعوام: 

 م1997 إلىم 1993ثانيًا: إعادة فتح الربط الزكوي للأعوام من 

هـ لحسابات المكلف للأعوام من 21/6/1422( وتاريخ 10/5195/2في إعادة فتح الربط الزكوي رقم )تأييد المصلحة  -

 من الناحية الموضوعية. عتراضم؛ وبالتالي مناقشة البنود محل الا1997 إلىم 1989

 ثالثًا: الناحية الموضوعية:

 م.2003 إلىم 1993تأييد المصلحة في عدم حسم خسائر شركات تابعة من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  -1

م بموافقة المصلحة على وجهة 1993م، 1992كلف والمصلحة حول بند أرباح بيع أسهم لعامي زوال الخلاف بين الم -2

 نظر المكلف حول هذا البند.

 م:1997 إلىم 1993استثمارات الأعوام من  -3

م، 1996م، 1994هـ على بند الاستثمارات للأعوام 27/6/1430( وتاريخ 17022المكلف رقم ) اعتراضعدم مناقشة  -

 الناحية الموضوعية؛ لعدم قبوله من الناحية الشكلية.م من 1997

م بموافقة المصلحة 1995م، 1993لعامي  (س)زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند الاستثمارات في الشركة  -

 على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.

 م.1995م، 1993الزكوي للمكلف لعامي من الوعاء  (ج)والشركة ( ب)تأييد المصلحة في عدم حسم استثمارات  -

 إلىم 1993الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى -التي حال عليها الحول-تأييد المصلحة في إضافة القروض  -4

 م.1997

 إلىم 1998الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىتأييد المصلحة في إضافة مصاريف تطوير الأعمال غير المعتمدة  -5

 م.2003

الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىتأييد المصلحة في إضافة الصدقات غير المعتمدة وغير المؤيدة بالمستندات  -6

 م.2003 إلىم 1998
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الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى -التي حال عليها الحول-تأييد المصلحة في إضافة بنود مطلوبات للبنوك  -7

 م.2003 إلىم 1998

 إلىم 1998الوعاء الزكوي للأعوام من  إلى (خ)شركة فة بند دائنون/ أطراف ذات علاقة لمكلف في عدم إضاتأييد ا -8

 م.2003

الوعاء الزكوي  إلى -التي حال عليها الحول القمري وهي في ذمة الشركة –تأييد المصلحة في إضافة الأرباح الموزعة  -9

 م.2003 إلىم 1998للمكلف للأعوام من 

م على 1998من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  -غير المملوكة للشركة-المصلحة في عدم حسم الأراضي تأييد  -10

 م.2003

 م وفق الجدول الذي انتهت إليه اللجنة.2003 إلىم 1998حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  -11

م وفق 2003 إلىم 1998تأييد المكلف في حسم إيرادات الاستثمارات المزكاة من الوعاء الزكوي للشركة للأعوام  -12

 الجدول الذي انتهت إليه اللجنة.

الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى -غير المؤيدة بمستندات-تأييد المصلحة في إضافة المصاريف المتنوعة  -13

 م.2003 إلىم 2001

ا للحيثيات الواردة في القرار.  وذلك كله وفق 

 على القرار: عتراضثالثًا: أحقية المكلف والمصلحة في الا

( 1527هـ وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم )1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناء  على ما تقضي به المادة )

ا  عتراضوالمكلف في الاهـ من أحقية كل من المصلحة 24/4/1435وتاريخ   إلىعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبب 

ا من تاريخ استلام القرار؛ على أن يقوم المكلف  قبل قبول استئنافه بسداد اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يوم 

ا لقرار لجنة الا على هذا  عتراضلابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الاا عتراضالزكاة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبق 

ا من تاريخ استلامه.  القرار خلال ستين يوم 

 وبالله التوفيق

 


